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الحمایة القانونیة للموظف العمومي

  

  دحامنیة علي

 

 مرزوقي عبد الحلیم

 

 الغانيحسونة عبد 

 



  عرفانشكر و 

  

  .الله حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه، كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه الحمد

الحمد الله الذي وفقنا وأعاننا لإنجاز هذا العمل، ووهبنا القوة والصبر لتجاوز ما واجهنا من 

  .صعوبات وتحدیات ونسأله سبحانه أن یجعل هذا الجهد خالصا لوجهه الكریم وأن ینفع به

  

  وبعد الشكر الله تعالى، نتوجه بجزیل الشكر والتقدیر والعرفان إلى أستاذنا المشرف

  "مرزوقي عبد الحلیم"

واسعة من الذي كان بحق منارة علم ونبراس توجیه، لم یبخل علینا بعلمه وخبرته وفتح لنا آفاقا 

  .الفهم والبحث

  لقد كان حاضرا في كل مراحل هذا العمل بتوجیهاته القیمة ونصائحه الهادفة وتصویباته الدقیقة

  .حرصا منه على جودة البحث ودقته حتى أتم هذا العمل في صورته النهائیة

  

لجزاء على كل له منا كل الشكر والتقدیر والإحترام ونسأل االله أن یبارك في جهده وأن یجزیه خیر ا

  .ما بذله من مجهودات ویبارك له في علمه وعمره

 



  الإهـــــــــداء

لم تكن الرحلة قصیرة ولا الطریق محفوفا بالتسهیلات، لكنني فعلتها فالحمد الله الذي یسر البدایات 

ما إجتزنا دربا ولا تخطینا جهدا إلا بفضله وإلیه ینسب الفضل وبلغنا النهایات، الحمد الله الذي 

  .الحمد الله الذي بفضله تتحقق الغایات ها أنا الیوم أقف على عتبة تخرجي

اهدي هذا النجاح لنفسي الطموحة اولا ابتدأت بطموح وانتهت بنجاح ثم إلى كل من سعى معي 

  .لإتمام مسیرتي الجامعیة دمتم لي سندا لا عمر

تخرجي وثمرة جهدي وحصاد ما زرعته سنینا طویلة في سبیل العلم إلى من أكرمني االله به  أهدي

  وجعله من بین صفوف الرجال أبا لي وزادني به شرفا وعلوا واعتزازا

  ....أبي الحبیب....

إلى من جعل الجنة تحت أقدامها وسهلت لي الشدائد بدعائها ، إلى ملاكي وسندي في الحیاة

د االله فیما أنا علیه الآن إلى الإنسانة العظیمة التي لطالما تمنت أن تقر عینها في وكانت سببا بع

  یوم كهذا

  ...أمي الحبیبة وجدتي الغالیة...

  ...زكریاء أختي ماریا وإخوتي یوسف و ...  إلى ضلعي الثابت وأمان أیامي 

  ...طني بدعواتهإلى ذلك الذي كان دائما یسیر معي إلى أن أصل لوجهتي ویطمئن علي ثم یحی

إلى زوجي الذي كان لي السند والعوض كان لي الأب والأخ والصدیق داعمي الأول ووجهتي التي 

أستمد منها القوة إلى من ساندني بكل حب عند ضعفي إلى من رسم لي المستقبل بخطوط من 

الثقة والحب إلى الذي شاركني هذا الطریق إلى من هون تعب الطریق إلى من شجعني على 

  .المثابرة وإكمال المسیرة إلیك أهدي تخرجي

  ...داعمي الأول وشریك نجاحي ... 

  .....ناجي رفیدة/ بتیش دنیا زاد......إلى من كانت الحضور الأجل في رحلة العلم والتعب 

  بركات یسرى



  الإهـــــــــداء

جوده وإكرامه الحمد الله على توفیقه وإحسانه والحمد الله على فضله وإنعامه والحمد الله على 

  .والحمدالله حمدا یوافي نعمه

أهدي هذا العمل إلى أعز ما یملك الإنسان في هذه الدنیا إلى ثمرة نجاحي إلى من أوصى بهما 

  :الله سبحانه وتعالى ا

  "وبالوالدین إحسانا"

إلى سندي الأول وقدوتي في الحیاة إلى من علمني معنى المسؤولیة وغرس في نفسي الثقة 

بما  امن تعب وكد لیمهد لي طریق النجاح أهدیك هذا العمل عرفانا وامتنانا ووفاء والطموح إلى

  .قدمته ومازلت تقدمه

  "الباي أحمد" 

إلى التي غرست في قلبي حب التفوق، ورافقتني بدعائها بكل خطوة، والنور الذي یهدیني حین 

  .وسندا لا یمیل ئثر خطواتي، دمتي لي نورا لا ینطفتتع

  "أفروخ سعیدة"

، أهدي هذا عون والملجأ، وفرحتي في كل إنجازإلى الظهر الذي لا ینكسر إلى من كانوا لي دوما ال

العمل المتواضع إلى إخوتي عرفانا وتقدیرا لوجودهم في حیاتي فبمحبتكم وقربكم كان الطریق أیسر 

  .والنجاح أجمل

  "حسام الدین، تقي الدین، محمد شكیب، معتز باالله" 

یق أیسر إلى من تشاركت إلى جانبي في كل لحظة فخففت عني التعب وجعلت الطر إلى من كانت 

شكرا  ،والفرح ووفقت سندا في أوقات الشدة أهدیك هذا العمل عربون محبة وإمتنان حزنمعي ال

  .لصدقك ووفائك دمتي لي صدیقة العمر ورفیقة النجاح

  "مرزوق سلمى" 

ءالباي شیما



 

 مــقــدمـــــــة

 



 مقدمة

 

 أ 

لا یختلف إثنان حول كون المرافق العامة في أي دولة هي مظهر النشاط الإیجابي للإدارة 

خدمات هذه المرافق للحصول العمومیة بما یحقق المصلحة العامة، وبما یحقق المنفعیة من 

  .على خدمة عمومیة راقیة

وسیلة مهمة في سبیل بلوغ الإستقرار الإجتماعي ) الخدمة العمومیة الراقیة(و یعتبر هذا الهدف 

في الدولة یلعب فیه الموظف العمومي الذي هو في حقیقة الأمر عون من أعوان الدولة في 

ا بحیث یتوقف نجاح الوصول إلى هذه الغایة على مركزه التنظیمي اللائحي دورا هاما و محوری

مدى أدائه للدور الموكل له حسب مركزه وترتیبه في السلم الوظیفي، و هذا الأخیر لا یرتبط 

فقط بالموظف فبالإضافة إلى ذلك نجد بیئة أداء الوظیفة و مدى تشجیعها على ضمان الأداء 

  .لعامالمطلوب لها مكانة هامة في السیر الحسن للمرفق ا

إن سلامة البیئة المحیطة بالموظف و الوظیفة تعتمد على عدة عوامل تتكامل فیما بینها لاتقبل 

غیاب أي عامل منها و لعل أهمها و أخطرها هو عدم شعور الموظف بالأمان الوظیفي سواء 

ها ما تعلق بالوظیفة أو أخطارها باعتبارها مجهودا قد یكون فكریا أو بدنیا أو ما تعلق بمحیط

  .بحیاة الموظف بعیدا عن الوظیفة و المقصود هنا هو الأسرة و المجتمع

و لأجل تدارك كل ما سبق و توفیر البیئة مناسبة مشجعة للموظف على أداء المهام و تحقیق  

الهدف و جودة الخدمة العمومیة تدخل المشرع الجزائري و من خلال قانون الوظیفة العمومیة و 

بطة بالأسلاك الوظیفة المنطویة تحتها فتكفل بوضع آلیات لحمایة من خلال النصوص المرت

الموظف مبنیا على جانب المشروعیة موجهة لمواجهة مختلف التحدیات الواقعة و المتوقعة 

  .على الموظف لیتفرغ فقط لأداء المطلوب منه

  

  



 مقدمة

 

 ب 

  :الإشكالیة

المطلوبة للموظف و محیطه تستدعي حمایة الموظف توفر عدة آلیات مفادها تحقیق الحمایة 

سواء من عوامل ذات صلة بالوظیفة أو خارج عنها و علیها سنركز من خلال هذا العمل على 

التي كرسها المشرع الجزائري الآلیات القانونیة مدى فعالیة الإجابة على إشكالیة نوجزها في ما

  ؟یة الموظف العمومي حمال

  :المنهج المتبع

رتأینا المزاوجة بین المنهجین الوصفي و التحلیلي فإعتمدنا المنهج و للإجابة على الإشكالیة ا

الوصفي فیما یتعلق بحقوق الموظف باعتباره المنهج الأنسب لدراسة هذا الجانب و لجأنا إلى 

  .المنهج التحلیلي للنصوص القانونیة للكشف عن الآلیات المقررة لحمایته

  :أسباب إختیار الموضوع

الموضوع لأسباب موضوعیة لشمولیة الموضوع و أهمیته في تبیان حقوق فیعود اختیارنا لهذا 

الموظف لضمان استمراره في وظیفته و ارتباطه بفئة مهمة في المجتمع و هي فئة الموظفین 

العمومیین، و أسباب ذاتیة تعود لانتمائنا لسلك الوظیفة العمومیة و رغبة منا في الإلمام أكثر 

فة الحقوق التي تعتبر مطلب أساسي للمطالبة بها و كذا تجنب بهذا الموضوع من جانب معر 

  .الأخطاء و ضمان السیر الحسن لتنفیذ العقوبات بعدل وفق إجراءات محددة قانونا

  :الدراسةأهمیة 

یكتسي البحث موضوع الإشكالیة أهمیة بالغة سواء في الجانب العلمي أو العملي كما یعد 

التي تشكل انطلاقة لتحدید أسباب إختیار هذا النوع من المواضیع إستجابة ملحة لدوافع ذاتیة و 

و لعل أهمها أن الحمایة من أهم مسائل الوظیفة العمومیة كون المشرع یهدف من ورائها 

  .للحفاظ على حسن سیرورة المرفق العام



 مقدمة

 

 ج 

و  جانب الأهمیة العلمیة فتتمثل في إبراز الآلیات المعتمدة التي نص علیها المشرعأما من 

المتضمن القانون  06/03الكفیلة بتبیان حقوق الموظف و ضماناته خاصة في ظل الأمر 

  .الأساسي للوظیفة العمومیة

  :الدراسات السابقة

إن الموضوع في حد ذاته یبدو كلاسیكیا متناولا في عدة دراسات سابقة ولكن في الحقیقة  مع 

أنشطة الدولة و أهدافها و كذا مجالات  الاعتراف بأنه كلاسیكي إلا أنه متجدد، بتنوع و تطور

تدخلها و أسالیب تحقیق جودة الخدمة العامة و قد تم تناول الموضوع من طرف العدید من 

الطالبة سامیة حاشي في الفقهاء سواء في المؤلفات أو رسائل أو مذكرات أكادیمیة نذكر منها 

حمد خیضر بسكرة بعنوان بـ الحمایة مذكرتها لنیل شهادة الماستر في القانون الأداري بجامعة م

للموظف العام في التشریع الجزائري  بدراسة الحقوق المادیة و الأجتماعیة للموظف في  ةالقانونی

نا لكن نحن في دراستنا قد ركز و الحقوق المرتبطة بالعمل النقابي وانهاء الوظیفة الفصل الأول و 

التي المختلفة التحدیات والاجتماعیة وكذا  على الإحاطة بالموظف من مختلف الجواني المادیة 

  .قد تواجهه أثناء تولیه للوظیفة

كما قامت الطالبة مقدات نصیرة في مذكرة الماستر في القانون الإداري بجامعة محمد خیضر 

بالتركیز على الضمانات  06/03بعنوان حقوق الموظف أثناء مراحل التأدیب في ظل الأمر 

ررة أثناء هذه المرحلة و كذا الحقوق الأساسیة للموظف أثناء تولیه التأدیبیة و الحقوق المق

لوظیفته، لكن نحن قد أولینا أهمیة بالغة للأمن الوظیفي كونه أهم عنصر لإستمرار الموظف 

في وظیفته و تقدیمه أفضل ما لدیه لیحصل على أفضل النتائج كون التعسف الإداري إحدى 

  .اسدةالقضایا الشائعة ضد الإدارات الف

  

  



 مقدمة

 

 د 

  :الصعوبات

و لعل كون البحث یمكن إن یصنف في خانة السهل الممتنع جعلنا نواجه عدة صعوبات 

باعتباره بحثا موسعا و كثیر المعلومات و المعطیات حیث كل عنصر قد یتطلب مذكرة مستقلة 

  . به

  :الدراسةتقسیم 

حاولنا جمع مادة علمیة رأینا أنها تغطي جوانب الموضوع و هو ما ما قد واجهنا رغم كل  

مكننا من وضع تقسیم منهجي رأینا أنه منطقي و جسدنا ذلك في فصلین الفصل الأول عنوانه 

بحثین المبحث الأول الحقوق القابلة الآلیات المقررة أثناء تأدیة المهام الوظیفیة تم تقسیمه إلى م

لأداء مهام الوظیفة و المبحث الثاني المحیط المهني الملائم لأداء مهام الوظیفة لنخرج بالفصل 

الثاني الآلیات المقررة أثناء التأدیب و الذي قسمناه إلى مبحثین الأول ضمانات الموظف قبل 

.يبعد صدور القرار التأدیب وظفصدور القرار التأدیبي و المبحث الثاني ضمانات الم



 الفصل الأول 

 الآلیات المقررة أثناء

 المهام لوظیفیة
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یكتسي موضوع الموظف العمومي أهمیة بالغة وسط مواضیع القانون الإداري، ذلك أن الموظف 

العمومي هو القلب المحرك لأي إدارة أو مؤسسة عمومیة ذات صیغة إداریة، خصوصا إذا ما 

اعتبرنا أن هذه الأخیرة هي المحور الذي یدور حوله وجود و تطبیق القانون الإداري، والعلة في 

المؤسسات العمومیة ذات الطبیعة الإداریة ما هي في النهایة إلا شخص معنوي، ذلك أن 

وبالتالي فهي تحتاج إلى ما من یعبر عن إرادتها، ویباشر نشاطاتها سواء كانت سلبیة أم 

إیجابیة، فلا یمكن إذا تصور مرافق عمومیة من غیر موظفین عمومیین، ولا موظفین عمومیین 

تقلد المهام  إنفهما متلازمان هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، و  دون وجود مرافق عمومیة،

  .و الوظائف في الدولة حق دستوري یتساوى فیه جمیع المواطنین

La fonction publique est constituée par des organes ou des structures de gestion du 

personnel. certains sont propres à la fonction publique proprement dite, d'autres 

rélévent des services du personnel des  différentes administrations qui prennent en 

charge à leur propre niveau certains actes de gestion du personnel.1 

وظف بین عتبار الموظف هو انعكاس لصورة الدولة ووضعیتها فقد وتتوزع أدوات حمایة المإب

عدة صور و مراحل فقد تكون هذه الحمایة من الحالات العادیة الطبیعیة و المقصود هنا أداء 

كما قد تكون أیضا من المهام العادیة مقررة قانونا و المكرسة عادة بقانون الوظیفة العمومیة، 

خلال محیطه المباشر و الضروري لضمان مساعدة موظف على تنفیذ المطلوب منه وهما 

تبطان یمكن القول عنهما المحیط الداخلي و المحیط الخارجي یجب أن یكون كلاهما بنسبة مر 

دوره وبناء علیه قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین تناولنا في الأول  أداءسلیمة تمكن الموظف من 

المحیط الداخلي للموظف العمومي تحت عنوان الحقوق المقررة و القابلة للمجهود الوظیفي الذي 

المقررة في تأمین المحیط الخارجي للموظف بقصد  الآلیاتبه لنخرج بالمبحث الثاني على  یقوم

تدعیم استقرار الموظف وتمكینه من الاستقرار الذهني والجسدي ضمانا لجودة الخدمة في 

  .النهایة

                                                           
1Essaid taib, droit de la fonction publique, l'emprinmerie houma, bouzaréah alger, 2003, p58. 
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  الحقوق القابلة لأداء المهام الوظیفیة  :الأولالمبحث 

 1الامتیازات التي یستفید منها الموظف خلال مسارها الوظیفيیقصد بالحقوق الوظیفیة تلك 

كمقابل لتمتعه بصفة لموظف وكعامل مساند لتوفیر الطمأنینة لاجتماعیة له ولأسرته مما 

ینعكس في النهایة على جودة الخدمة ویمكن حصر هذه الامتیازات في حقوق مالیة، وحقوق 

  : اجتماعیة تفصل فیما یلي 

  لحقوق المالیة للموظف ا :الأولالمطلب 

-06لقد أورد القانون العام للوظیفة العامة سردا لحقوق الموظف حسب ما جاء في الأمر رقم 

و المتضمن القانوني الأساسي العام للوظیفة العامة، أنه  2006جویلیة  16المؤرخ في  03

قانونا، و التي یرتبها بمجرد تعیین المعني في الوظیفة یصبح له حقوق وفقا للإجراءات المقررة 

  2.القانون و اللوائح التي تحكم الوظیفة العامة

وعلى العموم للموظف العام هدف من أداء وظیفته وهو الحصول على مقابل مالي یضمن له 

ولأسرته معیشة كرسه مما جعل من قانون الوظیفة العمومیة یوفر له هذا الحق بالإضافة إلى 

بتطور مكانة الموظف ورتبته وكذا خبرته مما ینعكس في كل  ذلك یرتبط الحق المالي ویتطور

المالیة وتحسین وضعه الاجتماعي مما یجعل الجهد في الترقیة سواء في  إمكانیاتهمرة على 

 .السلم أو الرتبة من الضمانات التي یمكن الموظف من تحسین وضعه

 

  

                                                           
وقانون الخدمة المدنیة  06/03، دراسة مقارنة بین الأمر )حقوق وواجبات الموظف العام(كریا، العیفاوي صبرین، سمغوني ز 1

، 2022، جانفي 08، المجلد 01، العدد مركز الجامعي صالحي أحمد النعامةالمصري، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، ال

  .  475ص
، مذكرة الحصول على شهادة رة لحمایتها في التشریع الجزائري، حقوق الموظف العام و الآلیات المقر بلیمة  مروة ،میسة هیفاء2

   .5، ص2019/2020 لخضر، الجزائر، ةالقانون الإداري، جامعة شهید حم الماستر في
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  الحق في الراتب : الفرع الأول

الوظیفة العامة لا ینعقد للموظف مناقشة الأجر وباقي الحوافز تجدر الإشارة إلى أنه في قطاع 

المادیة في الإدارة، فأجورهم تحدد على أساس تحدید الوظائف مسبقا من حیث شروط شغلها أو 

التزاماتها، وبالتالي فالوظیفة أسبق من الموظف، إذن فللأجر طبیعة قانونیة مستمدة من مركزه 

 1.لخدمة وفقا لصفات و ممیزات وضرورة ا

  مفهوم الراتب: أولا

الراتب وهو مبلغ مالي الذي یتقاضاه الموظف شهریا نظیر القیام بمهام وظیفته في قانون 

  2".الراتبللموظف الحق بعد أداء الخدمة الحق في "  :بالقولالوظیفة العامة أشار له المشرع 

لوظیفیة ویحفظ له وهو ذو طابع مزدوج من حیث الحمایة، فهو حق الموظف یحمي كرامته ا

  3.الحد الأدنى من المعیشة

 :الراتبتعریف  .1

 عرفه على أنه هو نصیب العامل أو الموظف في  :تعریف الأستاذ حماد محمد شطا

الدخل القومي یتحدد بما یضمن مستوى من الحیاة لائقا طبقا للمستوى الاقتصادي والحضاري 

للبلد ما، ویتفاوت هذا الأجر أو المرتب بمقدار ما یسهم به العامل في تكوین هذا الدخل 

  4.القومي

                                                           
  . 103ص ،2021جمیلة قدودو، النظام القانوني للوظیفة العامة في تشریع الجزائري، دار كنوز، 1
  . 154بلورنة احسن، الوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري، دار الهومة للطباعة  والنشر والتوزیع، الجزائر، ص 2
، مجلة القانون العام الجزائري و المقارن، جامعة )مناسبةالق العون العمومي في الراتب وظروف العمل ح(مالح صوریة، 3

  . 49، ص2016، 03سیدي بلعباس، العدد ،لي لیابسجیلا
الاشتراكي، دیوان المطبوعات ة مقارنة بین النظام الرأسمالي و المرتبات، دراسمد شطا، النظریة العامة للأجور و حمادة مح4

  .  5، ص1982 ،الجامعیة، الجزائر
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 للوظیفة العامة لم یعرف الراتب ولكن أشار في القانون الأساسي  :التعریف التشریعي للراتب

 1.حیث أكدت أن المرتب مقابل العمل على حق الراتب، 06/03من الأمر  32المادة 

 : استحقاق الموظف العام للراتب .2

یستحق الموظف العام لراتبه وذلك من تاریخ مباشرته للعمل، بعد صدور قرار بتعیینه لأن 

مل والتعیین في الوظیفة یكون بموجب قرار إداري صادر من الأساس هو أن الراتب یقابل الع

  2.الجهة المختصة

یعد استحقاق الموظف لراتبه مشروطا بوجود علاقة قانونیة تربطه بالإدارة تنشأ بقرار التعیین 

وتستمر ما دامت علاقة التوظیف قائمة فإذا زالت هذه العلاقة لأي سبب قانوني ینقطع الراتب 

 .أثرا مباشرا لانتهاء صفة الموظف فورا باعتباره 

  أنواع الراتب : ثانیا

ینقسم الراتب حسب القانون إلى راتب أساسي ویتحدد طبقا للمستوى  العلمي الذي تنظمه 

، حیث أن الموظفین 03-06 الأمرمن  8المجموعات الأربعة المنصوص علیها في المادة 

لمهني، ثم یصنفون في أحد الأصناف یصنفون في إحدى المجموعات حسب تأهیلهم العلمي و ا

ثني عشر حسب الأقدمیة ویقابل كل درجة رقم الإالسبعة عشرة وتمنح لهم درجة من درجات 

  ، 3استدلالي

                                                           
،  46، عددر ج للوظیفة العمومیة،ساسي العام تضمن القانون الأالم، 15/7/2006المؤرخ في  06/03مر الأمن  32المادة 1

  . 16/7/2006بتاریخ  ةالصادر 
فراح فایزة هامل، الحقوق المالیة للموظف في الجزائر، مذكرة نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة 2

  .7، ص2015- 2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
المحدد للشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم  29/09/2007، المؤرخ في 304- 07المرسوم الرئاسي رقم 3

  .المعدل والمتمم
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  1:الراتب حسب المفهوم القانوني إلىوینقسم  

 وهو الراتب الذي یشمل الراتب الأساسي أو القاعدي و الراتب المنصبي :راتب خام )1

  .ةدون اقتطاعات اجتماعیة وجبائی) العلاوات والمنح والمردودیة(

وهو مجموع الراتب الأساسي و المنصبي هو الراتب الذي یدفع إلى الموظف  :راتب الصاف )2

في حسابه البریدي أو البنكي، ولذلك فإن العبرة في الرواتب هو ما یتحصل علیه الموظف 

  .  یستفید منهو 

  )نظام الحوافز( للراتب  ملحقات المالیةال :ثالثا

تلعب الحوافز دورا بارزا في حیاة الأفراد و المنظمات فهي ذات دور مهم في تحسین مستوى 

الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجیة للعاملین ومن شروط تحسین الأداء أن یحصل العاملون على 

حیث تعتبر  تستجوبها متطلبات العمل حوافز تتناسب مع ما یقدمون من إمكانیات و قدرات

الحوافز المالیة التي تقررها نظم شؤون الموظفین أقوى الدوافع لهم على زیادة الإنتاج و التفوق 

  : ویدخل ضمن معناها النقاط التالیة  2في الأداء

  :العلاوات

 والرواتب الوظائف جدول في فئة كل مامأ قیمتها محدد المال من المحدد المبلغ بها یقصد

 المصریة العلیا الإداریة المحكمة عرفتها وقد شروطها توافرت متى الموظف راتب إلى تضاف

 له تشجیعا مرتبه في زیادة علیها یحصل أن للموظف یحق التي الاستحقاقات كافة أنها على

  3.الحیاة تكالیف مواجهة في ومساعدته

                                                           
، ص 2017، 9، مجلة آفاق العلوم، جامعة الجلفة، العدد )حق الموظف في الراتب ومبدأ العمل المؤدى(فیساح جلول، 1

76/77  .  
، عمان الأردن ، 2022، 1لجزائري على ضوء المستجدات التشریعیة الوظیفیة، طحنان أوشن، الوظیفة العمومیة في التشریع ا2

155/156 .  
  . 474ص سابق،ا مرجع زكریا، سمغوني، صبرینة العیفاوي3



الآلیات المقررة أثناء المهام الوظیفیة                                  :         الفصل الأول  

 

12 

  :هناك ثلاث أنواع من العلاوات من بینها 

تعتبر حقا من حقوق الموظف العام یستمدها من القانون مباشرة عندما یصل  :الدوریةــــ العلاوة 

  1.الإدارةموعدها دون أنت ترخص بها جهة 

هي تلك المخصصة للموظفین المتمیزین في الأداء أو اللذین یبذلون : ــــ العلاوة التشجیعیة 

الاستمراریة  جهدا خاصا ویساهمون في تحقیق اقتصاد في النفقات من أجل تشجیعهم على

  2.وتقدیم أحسن الخدمات 

هي تلك المبالغ التي تمنح للموظف تبعا لحالته الاجتماعیة مثل علاوة  :الاجتماعیةــــ العلاوة 

الزواج، العلاوات التي تمنح بمناسبة إعالته لأولاده، ومفاد ذلك أن العلاوة هي كل المبالغ 

  3.لي المخصص لهالمالیة التي تمنح للموظف بعیدا عن الأجر الما

من خلال ذلك یمكن استخلاص أن دور الراتب في حمایة الموظف دورا أساسیا حیث یضمن 

له دخلا شهریا مستقرا  یحقق له الاستقرار المهني والاجتماعي وتكمن أهمیة الراتب في طبیعته 

ي القانونیة التي تحصن الموظف من تعسف الإدارة، كما یساهم نظام الحوافز والعلاوات ف

تشجیع الموظفین على تحسین أدائهم ویعد وسیلة للاعتراف بجهودهم وتقدیرها، مما یعزز 

  .الشعور بالأمان الوظیفي

  الحق في الترقیة :الثانيالفرع 

یقصد بالترقیة تكلیف الموظف بواجبات ومهام وظیفیة أعلى من وظیفته الحالیة التي یشغلها في 

ودیا في سلم الدرجات الوظیفیة عبر زیادة مسؤولیاته السلم الإداري للمنظمة، أي تحریكه عم

  4. وواجباته ومركزه التنظیمي وغالبا ما یصاحب الترقیة زیادة في الأجور و الامتیازات

                                                           

.107، ص 2015مصر،  - محمد أحمد عبد االله محمد، الوظیفة العامة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة 1 

. 109، ص نفسهمرجع محمد أحمد عبد االله محمد،  2 

.474- 473سابق، ص سمغوني زكریا، مرجع  ،صبرینة العیفاوي 3 
، دار الیازوري العلمیة 2010ط   ستراتیجیة  في إدارة الموارد البشریة،عباس حسین جواد، الوظائف الإ نجم عبداالله العزاوي،4

  .494للنشر والتوزیع، الأردن، ص



الآلیات المقررة أثناء المهام الوظیفیة                                  :         الفصل الأول  

 

13 

لا یمكن أن تكون الوظیفة العامة مستقطبة إلا إذا راعت معیار الطموح وكذا المكافأة على و 

طموح الموظف، حركة في (المجهود وفي هذا الإطار نجد فكرة الترقیة والتي من خلالها یتجسد 

 والترقیة بهذا المعنى) الوظیفة بما یمكن تغییر في الروتین، تشجیع الموظفین والدعوة نحو البذل

وهو الحمایة حمایة الموظف من الجهود وعدم المبالاة  آخرالتي یمكن أن نضیف إلیها معنى 

لما یستقر لمدة طویلة في نفس المنصب وبنفس المسؤولیات مما یقتل فیه الرغبة في العمل 

إلى ارتكاب أخطاء خاصة  الأمرلیدخل في دوامة الكسل وإهمال المنصب والذي قد یصل فیه 

  وعدم الجدیة مما قد ینجز عنه تبعات قد تصل حد العقاب التأدیبي منها الغیاب 

وموانعها كل  وأنواعهاوعلیه نتناول موضوع الترقیة مختصر في تعریف اللغوي والاصطلاحي 

   :یليذلك من خلال ما 

  تعریف الترقیة :أولا

 هناك عدة تعاریف من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة والفقهیة والقانونیة 

 : رقیة لغةالت-1

الصعود والارتقاء وهي مشتقة من كلمة رقي، ترقیة، أي رفعه وصعده، أما كلمة ترفیع فهي 

  1.مشتقة من ترفع ترفیعا بمعنى تعلى وترفع الشيء

 :الترقیة اصطلاحا-2

هي كل ما یطرأ على الموظف من تغییر في مركزه القانوني یكون من شأنه تقدیمه وتمییزه وقد 

اختلف في تعریف الترقیة عند المفكرین فهناك من عرفها على أنها وسیلة لتخطیط وتنمیة 

                                                           
دراسة مقارنة كلیة الدراسات العلیا، رسالة ماجستیر،  ني للترقیة في الوظیفة العمومیة،جلوریا منیر أبو جابر، النظام القانو 1

  .29، ص2000/ 2001الجامعة الأردنیة، عمان،
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 أعلىالمسار المهني للموظف هي عملیة تحریك الموظف من مستوى إداري اقل إلى مستوى 

 1.ة في المستوى الوظیفي والدرجة المالیة مهني تنطوي زیاد

 : التعریف الفقهي للترقیة-3

عرفها الدكتور سعید مقدم أن مفهوم الترقیة مرتبط دوما بتقییم أداء الموظف أثناء مساره المهني 

وهذا التقییم دوري ومستمر یهدف إلى تقریر مؤهلاته المهنیة وفقا لمناهج ملائمة غالبا ما تؤدي 

 2.ة في الدرجة أو في الرتبة أو إلى منح امتیازات مرتبطة بالمردودیة وتحسین الأداء إلى الترقی

 : التعریف القانوني للترقیة -4

مع  بصفة مستقرةتتم ترقیة الموظفین من درجة إلى درجة "  :یليكمل  34حیث عرفتها المادة 

  3"زیادة في المراتب، وهي مرتبطة في أن واحد بالأقدمیة والنقط والتقدیر العام 

  عملیة إداریة وفنیة وقانونیة تقوم بها " ومن خلال ما سبق  یمكن تعریف الترقیة بأنها

سلطة مختصة تهدف إلى تقدم وصعود الموظف من درجة إلى درجة أعلى مباشرة، أو من رتبة 

من السلك الذي ینتمي إلى سلك أعلى مباشرة، بهدف تحسین الوضع المالي  إلى رتبة أعلى، أو

 4.و الوظیفي للموظف وضمان حسن سیر الوظیفة 

 

  

                                                           
، 11الإنسانیة المعمقة، العدد لسفیة و ، مجلة مفاهیم للدراسات الف)الترقیة في الوظیفة العمومیة الجزائر(صیلع المسعود، 1

  . 93صجامعة زیان عاشور، 
سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2

  . 245، ص2010 الجزائر،
یتضمن القانون الأساسي العام  1966یونیو  2الموافق  1386صفر  12المؤرخ في  133/ 66من الأمر  34المادة 3

   .العمومیةللوظیفة 
، 01، عدد13المجلد  ، مجلة الاجتهاد القضائي،)03ـ/06خصوصیة نظام الترقیة في الأمر رقم (نبیلة أقوجیل، 4

  . 413ص ، 2021مارس
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  ةأنواع الترقی :ثانیا

تندرج الترقیة بمختلف صیغها في إطار البعد الزمني للحركة والتي یتمیز بها المسار المهني 

وهي بالتالي لا یمكن فصلها عن المنظور شامل ومتكامل للوظیفة العامة وهي بهذا الطرح 

  1:إلىتنقسم 

  : الترقیة في الدرجات -1

وهي تتمثل  ،لتي یكتسبها الموظفبرة المهنیة اتعتبر الترقیة في الدرجات أحد صور تثمین الخ

درجة مدة  12في الانتقال من درجة إلى درجة الأعلى منها مباشرة، بصفة مستمرة، في حدود 

  2.سنة 42و 30تتراوح بین 

، وذلك یشكل تطور خطي بالنسبة للزمن )التقدیم في السلم(ویصطلح على الترقیة في الدرجة 

الأقدمیة لدى الموظف فینتقل في درجات ذلك  الذي قضي في الإدارة، فهو یعبر عن تراكم

  مالي عرفانا للموظف آلیا بربحالسلم ویترجم هذا الانتقال 

بعد توفر شرط الأقدمیة المطلوبة في السنة المعنیة وبعد إجراء دورة  للإدارة وذلكعن وفائه 

  3.تكوینیة

المدة الدنیا، المدة المتوسطة،المدة القصوى، : تتم الترقیة في درجات حسب ثلاثة وتائر منها 

  من المرسوم الرئاسي  11درجة وفق لنص المادة  12تتوزع على 

 المحدد 2007سبتمبر سنة  29الموافق  1428رمضان عام  17المؤرخ في  304 -07

 .رواتبهمللشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع 

 

  

                                                           
  . 147حنان أوشن ، المرجع السابق، ص1
  .147حنان أوشن، المرجع السابق، ص2
  .  96 صیلع المسعود، المرجع السابق، ص3
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  :الترقیة في الرتب-2

الترقیة في الرتبة هي عملیة ارتقاء الموظف، المقید في جدول الترقیة، من رتبة إلى الرتبة 

  الأعلى مباشرة حسب نسق ترقوي محدد وهناك وتائر أساسیة للترقیة في 

  1.الرتبة

   2:نحددها في 03-06من الأمر  107قانون الوظیفة العمومیة حسب المادة ونجد تأصیلها في 

 على أساس الشهادة بین الموظفین الذین تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات.  

 بعد تكوین متخصص.  

  عن طریق امتحان مهني أو فحص مهني، وذلك بعد النجاح في الامتحانات التي تجریها

  .الإدارة

 ار وفي هذا النوع تعطى السلطة التقدیریة للإدارة في اختیار الموظفین على سبیل الاختی

ة التأهیل مع الأخذ في الاعتبار هم فرصة التسجیل في قائمحمنالمناسبین للترقیة عن طریق 

 3.تساویة الأعضاءقدمیة الموظف، التي تشفع له في الترقیة بعد اخذ رأي اللجنة مـأ

 :الترقیة الداخلیة-3

النوع الأول ونوع الثاني فإن الترقیة الداخلیة هي انتقال الموظف من سلك وظیفي على خلاف 

  . 4إلى سلك الذي یعلوه مباشرة وفق شروط تختلف عن الشروط الخاصة بالتوظیف الخارجي

ویعتبر هذا النوع من الترقیة في الرتبة محفزا للتقدم و الاستحقاق ووسیلة تسخرها الإدارة في 

ة لمكافأة الجهود التي یبذلها أحسن الموظفین لرفع قدراتهم، وذلك من خلال حدود مناصب معین

                                                           

.96السابق، ص ـحنان أوشن،المرجع  1 

. سابقمرجع  المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، ،03-06الأمر رقم من  107المادة  2 

. 476سابق ، ص ، سمغوني زكریا، مرجع صبرینة العیفاوي 3 

. 151سابق، ص حنان أوشن، مرجع  4 
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ویفهم من المادة   03.1-06من القانون  107الطرق و الكیفیات المنصوص علیها في المادة 

أن الترقیة الداخلیة هي الترقیة التي تتم في الرتبة الأعلى مباشرة عن طریق الاختیار من  107

  2.المطلوبةن یستوفون الأقدمیة بین الموظفین الذی

  موانع الترقیة  :ثالثا

إذا كانت القاعدة العامة هي في حال استفاء الموظف العمومي لشروط الترقیة، فإنه سیصدر 

قرار من السلطة المختصة بترقیته، لكن هناك حالات معینة بالرغم من استفاء شروط الترقیة إلا 

وذلك لوجود أسباب وظروف معینة تحول دون ذلك، أن هذا الموظف لن یصدر قرار بترقیته 

  3.والتي تعرف بموانع الترقیة 

یحرم الموظف من الترقیة إذا وجدت تقاریر سنویة لیست في صالحه أو أنزلت به عقوبة أو أحیل 

على المحاكمة التأدیبیة أو الجنائیة أو صدر حكم بحبسه أو نقله إلى وظیفة أخرى وفقا للتفصیل 

  :4الآتي 

  إذا وقعت على الموظف عقوبة الحرمان من الترقیة كعقوبة تأدیبیة، فتؤجل ترقیته لمدة

 .تتناسب مع مدة الحرمان 

 إذا صدر ضد الموظف قرار بإحالته إلى المحاكمة التأدیبیة أو الجنائیة أو تم إیقافه . 

 ي طوال یحرم الموظف من الترقیة في میعاد استحقاقها متى تقرر حبسه تنفیذا لحكم جنائ

 5.مدة حبسه ولا تحتسب هذه المدة في أقدمیة الدرجة

                                                           
، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة )لعمومیةالنظام القانوني لترقیة الموظف في الإدارات والمؤسسات ا(دندن جمال الدین، 1

  . 2135، ص2022، سنة 1، العدد6، المجلد 1و السیاسیة، جامعة الجزائر
، مجلة القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة، )موانع الترقیة في الرتبة في الإدارات العمومیة الجزائریة(هني رشیدة، 2

  .  160، ص2019، دیسمبر2، العدد 3الطاهر، سعیدة الجزائر،  المجلد جامعة مولاي
  . 419، ص مرجع سابقنبیلة أقوجیل، 3
، مجلة الدراسات في الوظیفة العمومیة، جامعة نور البشیر، البیض، )نظام الترقیة في الوظیفة العمومیة(بلعرابي عبد الكریم، 4

  .  29، ص 2013، دیسمبر  1عدد
  .  147، ص 2007ي خاطر، الوظیفة العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ط شریف یوسف حلم5
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تكمن علاقة بین الترقیة والراتب بعلاقة طردیة حیث تؤدي الترقیة إلى تحسین الوضعیة المالیة 

للموظف من خلال الانتقال إلى درجة أو رتبة أعلى ما یعني زیادة قانونیة في الراتب، كما تلعب 

للموظف من خلال تحفیزه على الاجتهاد والاستقرار في وظیفته الأمر  الترقیة دورا وقائیا وحامیا

 .الذي یساهم في ضمان الأمن الوظیفي

 الحقوق الاجتماعیة  :الثانيالمطلب 

تعد الحقوق الاجتماعیة من الحقوق المرتبطة بالحیاة المهنیة والاجتماعیة للموظف وتهدف 

مساره المهني وتشمل هذه الحمایة عدة جوانب أساسا إلى توفیر الحمایة الاجتماعیة من خلال 

منها الوقایة من الـأمراض المهنیة، والتأمین ضد البطالة، والاستفادة من نظام التأمینات 

الاجتماعیة إضافة إلى الحق في التقاعد وانطلاقا من ذلك سنرى في هذا المطلب بعض 

 1:الحقوق الاجتماعیة الأساسیة للموظف العام وهي 

  حق الموظف العام في التقاعد  :ولالأ الفرع 

التقاعد حقا من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة كرسته الاتفاقیات الدولیة والقوانین الداخلیة في  

ستمراریته باعتباره وسیلة لحفظ كرامة إمختلف الدول ومنحته الحمایة القانونیة اللازمة لضمان 

  . 2الموظف وتأمین معیشته بعد انتهاء خدمته 

طبیعة العلاقة التي تربط الموظف بالدولة أن تكون علاقة منظمة بقواعد قانونیة نظرا لأن :أولا

الدولة تسعى دائما إلى تحقیق الكفاءة والاستقرار في أجهزتها، ومن هنا فإن إنهاء خدمة 

                                                           
، مارس 01، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد)ضمانات ممارسة المتربص لحقوقه وفق قانون الوظیفة العمومیة(قماش دلیلة، 1

  .779، ص 2022
  . 163حنان أوشن، المرجع السابق، ص 2
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الموظف قد تكون نتیجة طبیعیة لوصوله إلى سن التقاعد أو لظروف مهنیة أخرى یتم تنظیمها 

  1.بحقوق الموظف وكرامته  الإخلالأحكام تراعي مصلحة العمل دون وفق 

  تعریف حق التقاعد: أولا 

  : الآتيتعددت تعاریف ووجهات النظر لمفهوم التقاعد، نذكر من التعاریف 

 : تعریف التقاعد لغة   ) أ

" والذي یعني من حالة الوقوف إلى الجلوس ویقال " قعد" یشتق مصطلح التقاعد من الفعل 

أي امتنع عنه وفي المعجم البسیط یعرف تقاعد الموظف بأنه الإحالة إلى " تقاعد عن الأمر

  2.رسمیةالمعاش أي توقف عن مزاولة العمل بصفة 

 : تعریف التقاعد اصطلاحا   ) ب

الاصطلاحیة المركز القانوني الذي یمنح للشخص الطبیعي بعد یقصد بالتقاعد من الناحیة 

توقفه عن ممارسة نشاطه المهني، نتیجة بلوغه سن معین وذلك مع استفادته من معاش 

  3.القانونیةتقاعدي وذلك في حالة توفر جملة من الشروط 

سلیمان حیث  ومن بین التعاریف التي تناولت مفهوم التقاعد، نشیر إلى ما قدمه الأستاذ أحمیة

نهایة المدة القانونیة للحیاة المهنیة للموظف هي النهایة الطبیعیة " عرف التقاعد على أنه 

  1" .لعلاقة العمل، وبالتالي یعتبر السبب والحالة القانونیة والشرعیة للانتهاء علاقة العمل

                                                           
، مكتبة الوفاء )دراسة  تحلیله  مقارنة( شوقي، التوقف عن ممارسة النشاط الوظیفي العمومي في التشریع الجزائريیعیش تمام 1

  .   109ص  ،2020 ،1طالقانونیة، 
ها في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة اتبوارس صبرینة، بوشملة یاسمینة، حمایة حقوق الموظف العام وضمان2

  . 24نون العام، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، ص الماستر في القا
حسین جعیجع، النظام القانوني للتقاعد في الجزائر، مذكرة ماجستیر في الإدارة و المالیة ، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، 3

  .25، ص 2003- 2002الجزائر، 
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  أنواع التقاعد  :ثانیا

نظام التقاعد من أبرز مظاهر الحمایة الاجتماعیة التي تهدف إلى ضمان دخل ثابت للموظف  

بعد انتهاء حیاته المهنیة وقد تنوعت صور التقاعد تبعا لاختلاف الظروف المهنیة والاقتصادیة 

والاجتماعیة التي قد تحیط بالموظف ویمیز القانون الجزائري من خلال أحكامه بین عدة أنواع 

  :كل نوع منها من حیث الشروط والأسباب القانونیة ومن أبرزها ما یلي  التقاعد یختلف من

  :الكليالتقاعد  .1

هو حق من الحقوق الأساسیة للموظف ویأتي كنهایة طبیعیة للحیاة المهنیة له نتیجة لبلوغ 

  2.القانونيالعمال السن 

توحید أنظمة التقاعد وذلك هذا الحق الذي یهدف من خلاله إلى  83/12وقد كرس القانون 

بتوحید القواعد المتعلقة بتقدیر الحقوق والامتیازات وآلیات التمویل والإحالة في التشریع الجزائري 

لا یكون إلا بقرار من المستخدم وبناء على طلب صریح من المعني سواء كان رجل أو امرأة 

المؤرخ في  97/13مر من الأ 03المعدلة بالمادة  83/12من القانون  10حسب المادة 

31/05 /1997.3 

 

 

  

                                                                                                                                                                                           
ي، علاقات العمل الجماعیة ، الجزء الثاني ، دیوان أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائر 1

  .  340، ص 1996المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،
  . 24میسة هیفاء، بلیمة مروة، المرجع السلبق، ص 2
مطرفي زهیر، بن عزي بشرى، الحمایة القانونیة للموظف العام في تشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، كلیة 3

  . 27وق ، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، صالحق
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  :المسبقالتقاعد   .2

هو إحالة العامل الأجیر على التقاعد العادي، ولقد أحدث المشرع الجزائري هذا النوع من 

التقاعد لحمایة العمال الأجراء الذین یتعرضون إلى خطر فقدان مناصب عملهم بصفة لا إرادیة 

  1.التي عرفت ارتفاعا مدهشاو لأسباب اقتصادیة ولمواجهة البطالة 

  2:التالیةیجب على الموظفین للاستفادة من الإحالة على التقاعد المسبق یجب توفر شروط  

  إناثاسنة على الأقل إذا كان  45سنة إذا كانوا ذكورا أو  50أن یبلغوا على الأقل. 

 عد یساوي أن یجمعوا عددا من سنوات الخدمة أو مماثلة لها القابلة للاعتماد في التقا

 . سنة على الأقل 20

  سنوات بصفة كاملة منها  10أن یكونوا قد دفعوا اشتراكات الضمان الاجتماعي مدة

 السنوات الثلاث السابقة التي تثبت وتخول الحق في التقاعد المسبق 

  على التقاعد  الإحالةأن یكونوا مسجلین في القائمة الاسمیة للموظفین الذین موضوع

  . المسبق

  إجراءات الإحالة على التقاعد : ثالثا

تتم الإحالة على التقاعد بقرار من السلطة التي تملك صلاحیة التعین بمجرد وجود الشروط 

بلوغ المعین بالأمر الحد الأقصى من سن القانوني  االمنصوص علیها في هذا المجال، ولا سیم

لنظام التقاعد، بالإضافة إلى سنة مستوفیة لحقوق وللمقتضیات  15لأقدمیة لا تقل عن باإثباته 

  :شروط أخرى وهي 

o  فترة التربص التي یخضع لها الموظف  

                                                           
زرنوح حیاة، عوامل التقاعد المسبق لدى المعلمات، دراسة میدانیة لولایة بسكرة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في علم 1

  .19ص ، 2013/2014الإجتماع، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
  . 122یعیش تمام شوقي، المرجع السابق، ص2
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o نتدابفترة الإ  

o فترة الإجازات المختلفة التي قد یستفید منها  

o  1.العمومیةفترة التي یكون قد قضاها خارج الوظیفة 

من خلال ما سبق، یتضح أن نظام التقاعد لا یمثل فقط نهایة طبیعة للعلاقة الوظیفیة بین 

الموظف والدولة بل یجسد إحدى أهم آلیات الحمایة الاجتماعیة التي توفرها الدولة لموظفیها 

ویضمن له الاستقرار المادي و العیش الكریم  بعد انتهاء الخدمة ویمنحه الحق في الاستفادة 

لمنح المالیة مقابل سنوات عمله فإن نظام التقاعد یشكل حمایة قانونیة واجتماعیة من ا

  . للموظف

  حق الموظف في الضمان الاجتماعي :الثانيالفرع 

إلزامي  إجراءیعد الانخراط في مؤسسات الضمان الاجتماعي حقا من حقوق كل موظف هو 

یشمل جمیع الموظفین في مختلف القطاعات ویقوم صندوق الضمان الاجتماعي بتقدیم 

للموظفین، مثل التأمین ضد المرض و الأمومة والتأمین ضد  الأساسیةمجموعة من الخدمات 

  2.إلزامي من الراتب أو أجر الموظف العجز، بالإضافة إلى التقاعد وذلك مقابل اقتطاع شهري

  م الحق في ضمان الاجتماعي مفهو : أولا 

یعتبر الضمان الاجتماعي حقا أساسیا یتیح للفرد الحصول على الاستحقاقات مالیة أو عینیة 

مع ضمان الحفاظ  علیها دون أي شكل من أشكال التمییز ویهدف هذا الحق إلى توفیر 

                                                           

. 26بلیمة مروة، المرجع السابق ، ص میسة هیفاء،  1 
  .88-87،دار النجاح للكتاب، ص 03-06رشید حباني، دلیل الموظف و الوظیفة العامة، دراسة تحلیلیة مقارنة لأحكام رقم 2
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جعله أداة الحمایة من مختلف المخاطر كالمرض والعجز أو الإصابات المرتبطة بالعمل مما ی

  1. شاملة لضمان الأمن الاجتماعي

عقد یبرم بین الأجیال حیث یدفع الأشخاص " بأنه  1986بینما عرفه مكتب العمل الدولي سنة 

  2".مبالغ معینة في شبابهم قصد الاعتناء بهم في شیخوختهم 

المال أو عرفه المشرع الجزائري عقد التأمین بأنه اتفاق یلتزم بموجبه الموظف بدفع مبلغ من 

أو تعویض مالي آخر للمستفید الذي تم اشتراط التأمین لصالحه وذلك عند وقوع حادث أو  إیراد

  3.تحقق الخطر المبین في العقد، مقابل دفعة مالیة

تظهر التعاریف السابقة للضمان الاجتماعي تنوعا في الزوایا التي تناولت هذا المفهوم ولذلك 

حمایة الموظف من المخاطر الاجتماعیة من خلال تقدیم  یمكن القول بأنه نظام یهدف إلى

تعویضات مالیة مما یجعله عقدا ضمنیا بین الموظف والدولة لضمان الاستقرار والأمن 

  .الاجتماعي

  خصائص الضمان الاجتماعي: ثانیا 

   4:یمتاز نظام الضمان الاجتماعي بالعدید من الخصائص یمكن اختصارها فیما یلي

  .إجباري یلزم بالاشتراك فیه جمیع العاملین في الدولة وأصحاب الأعمالأنه نظام  -

                                                           
، ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة2008بلهول زكیة، الحق في الضمان الاجتماعي بعد الأزمة الاقتصادیة العالمیة  سنة 1

  .  1560، ص 2020، سنة 07، المجلد02، العدد2جامعة سطیف
  .17، ص   2020، 1قادیة عبداالله بلقاسم، الضمان الاجتماعي في الجزائر المبادئ و الأحكام، دار وائل للنشر والتوزیع، ط2
  . 167حنان أوشن، المرجع السابق، ص 3
سالمي رشید، علي فلاق، الضمان الاجتماعي بین المفهوم والمخاطرة والتطور في الجزائر، مجلة البدیل الاقتصادي، جامعة 4

  . 34، ص 4محمد خیضر بسكرة، عدد
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نظام تكافلي اجتماعي ویظهر ذلك في أن العامل و صاحب العمل یشتركون في الأقساط كما  -

أن الدولة تساهم في هذا النظام في صورة الإعانات التي تدفعها لصنادیق التأمینات 

  .تقرر في المعاشات لمواجهة التضخم الاجتماعیة لمواجهة الزیادات التي ت

الشمول لجمیع العاملین وأصحاب الأعمال والعمالة غیر المنتظمة كما أنه یشمل المعطلین  -

  .آخرعن العمل في فترات بینیة حین انتهاء عملهم في جهة الانتظار للحصول على عمل 

  .إلیهأن ینتفع الضمان الاجتماعي كل من یحتاج  -

عن العمل والمعوقین والمسنین والمرضى والفئات الاجتماعیة الأخرى  توفیر الدخل للعاطلین -

 .یضمن استقرار الاستهلاك أثناء فترات الركود

یعد الضمان الاجتماعي من أبرز الآلیات القانونیة التي تكرس حمایة الموظف في القانون 

عي في مواجهة الجزائري، باعتباره حقا دستوریا وإنسانیا یضمن له الأمن المادي والاجتما

المخاطر المهنیة، ویتمیز بطابعه الإجباري والتكافلي حیث تسهم فیه الدولة إلى جانب العامل 

) المرض، العجز، الشیخوخة( وصاحب العمل بما یضمن للموظف حمایة مستمرة في حالات 

  .أو فقدان العمل مما یعزز استقراره المهني والاجتماعي

  الحقوق التمثیلیة  :الثالثالمطلب 

له الحق في التمتع بكافة الحقوق السیاسیة التي یقرها یعد الموظف وقبل كل شيء مواطنا 

الدولة یفرض علیه قیودا معینة فلا یستفید منها بنفس  أعوانوضعه كأحد  أنالدستور غیر 

الصورة التي یتمتع بها المواطنون العادیون ومع أن الموظف یحتفظ بحقوقه النقابیة وحقه في 

الإضراب، إلا أن الأهم من ذلك هو ضمان الممارسة الفعلیة لهذه الحقوق وفي هذا الإطار 

بین متطلبات الوظیفة العامة وممارسة الحقوق تندرج حمایة الموظف كضرورة لضمان توازنه 

 .سیاسیة مشروعة
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  حق الممارسة النقابیة للموظف  :الأولالفرع 

یمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشریع المعمول به ولا یمكن لهذه الممارسة أن تأثر 

  1.دستوریابأي شكل من الأشكال على علاقته الوظیفیة مع الإدارة وغیرها فهذا الحق محمي 

  تعریف الحق النقابي  :أولا

ویدخل تحت  06/03من أمر  35هو حق جماعي بموجب أحكام الدستور وجاء أیضا بالمادة 

  2.الراتبهذا الحق مطالبة الموظف بتحسین ظروف العمل أو 

ویعتبر وسیلة في ید الموظف من خلال الانخراط في التنظیمات النقابیة الفاعلة من أجل الدفاع 

عن حقوقه وتوفیر الضمانات اللازمة للموظفین كما أنه وسیلة لحمایتهم من الإدارة من خلال 

  . تمكینهم من المشاركة في تسییر حیاتهم المهنیة وشؤونهم الوظیفیة

جماعة منظمة من العمال غایتها الدفاع عن مصالح " ار بأنه وعرفه الدكتور ناصیف نص

  3".العمال والسعي إلى تحسین أوضاعه، فهي تجمع مهني، اقتصادي واجتماعي

وفي الأخیر نعرف الحق النقابي على أنع حق جماعي یكلفه الدستور وتشریعات یمكن الموظف 

سین ظروف عمله وأجره ویعد أداة من الانخراط في التنظیمات النقابیة للدفاع عن حقوقه وتح

  .فعالة لحمایة الموظف من تعسف الإدارة

  

  

                                                           

.  126-125جمیلة قدودو، المرجع السابق، ص  1 
، 1، ط)03- 06والأمر  11-90حكام القانون دراسة في أ( كباهم سامي، تباني اسعید، تشریع العمل والوظیفة العامة بالجزائر2

  . 119الدار البیضاءـ الجزائر، ص

. 136، ص 1970ناصیف نصار، نحو مجتمع جدید، دار النهار، بیروت،  3 



الآلیات المقررة أثناء المهام الوظیفیة                                  :         الفصل الأول  

 

26 

  ضمانات ممارسة الحق النقابي : ثانیا

  1:عدة ضمانات لممارسة الحق النقابي منها 02/ 23القانون رقم  كما أقر

منع على المستخدم التمییز بین المنظمات النقابیة إذ یلتزم بالتعامل معها  07حسب المادة 

 .بمبدأ المساواة

الإمتناع عن التدخل في سیرالهیئات القیادة أو الإدارة للمنظمات النقابیة ویعتبر من قبیل التدخل 

في شؤونها كل أعمال التحریض على تأسیس منظمات نقابیة للعمال أو تدعیمها بوسائل مالیة 

 . أو بأیة وسیلة أخرى تجعل المنظمة تحت رقابة المستخدم

اتخاذ أي قرار یتعلق بالتوظیف، الترقیة في الدرجات أو ) 23/02قانون  من 10المادة (یمنع 

في الرتب، التحویل التكوین المهني والأجرة أو مزایا اجتماعیة، إجراءات تأدیبیة بالنظر إلى 

 .الإنخراط في المنظمة نقابیة للعمال من عدمه أو عند ممارسة نشاط نقابي 

 . هضة للمنظمة أو أعضائها وشاطاتهاالإمتناع عن كل التصرفات المنا

الامتناع عن كل الضغوطات والتهدیدات أو ممارسات التمییزیة بغرض عرقلة ممارسة الحق 

 . النقابي داخل أماكن العمل

  .وكما لهذا الحق ضمانات هنالك أیضا مبادئ لحكمه

  

  

  

                                                           
 ،)المتعلق بممارسة الحق النقابي 23/02الضمانات المستجدة لممارسة الحق النقابي في ظل قانون (بلقاضي نبیلة،   1

  .21، ص 2023، جامعة وهران محمد بن أحمد، دیسمبر 02، العدد07المجلد
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  مبادئ ومعاییر الحق النقابي : ثالثا

الحق النقابي في الوظیفة العمومیة والمعاییر التي تحكم  ولمعرفة المبادئ العامة التي تحكم

 : یتعین علینا التطرق لهما على التوالي . التمثیل النقابي

  من حیث المبادئ -1

  تتمثل المبادئ التي تحكم ممارسة الحق النقابي في مبدأ الحریة النقابیة ومبدأ التعددیة النقابیة 

  :مبدأ الحریة النقابیة للموظفین -أ

جعل المشرع من تأسیس التنظیم النقابي إجراء حرا لا یحتاج إلى إذن مسبق من السلطة العامة 

ولا على إجراءات سابقة، مسایرا في ذلك التشریعات العمالیة و الاتفاقیات الدولیة التي تضمن 

مبدأ الحریة الكاملة في تأسیس تنظیم نقابي لكل من العمال والهیئات المستخدمة للدفاع عن 

  .1مصالحهم المادیة المعنویة

  :مبدأ التعددیة النقابیة -ب

التنظیمات النقابیة صفة المتحدث الوحید مع السلطات الإداریة والانفراد بامتیازات ترمي إلى 

تسهیل سیرها، فالتنظیم النقابي الذي یمكن أن تكون له صفة الممثل مع السلطات الإداریة و 

  .2التي یعترف لها بالطابع التمثیليالنقابة الاستفادة من بعض الصلاحیات، هي 

  :من حیث معاییر التمثیل-2

                                                           
1
  25بلقاضي نبیلة، المرجع السابق، ص 

2
بوراس صبرینة، بوشملة یاسمینة، حمایة حقوق الموظف العام وضمانها في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر  

  38 في القانون العام، جامعة أكلي محند اولحاج، ص
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إن معیار تمثیلیة التنظیمات النقابیة یجب أن یقدر على ضوء نطاق القطاع المهني الذي 

وهي المعاییر التي نوضحها . تمارس فیه تأثیرها وهو ما یؤكده القضاء في ممارسته وأحكامه

  :فیما یلي 

  : الإستقلالیة-أ

تتمتع المنظمة النقابیة بالإستقلالیة اتجاه العدید من الهیئات ولضمان هذه الاستقلالیة اقر 

المشرع باستقلالها المالي واستقلالیة تمویلها من كل هیئة داخلیة أو خارجیة سیاسیة أو إداریة 

  .1حتى لا تتاثر بها المنظمة لانه من یتمتع بسلطة التمویل یتمتع بالقدرة على التوجیه

  : الإشتراكات-ب

إن الإشتركات الخاصة بالأعضاء المورد الذاتي والرئیسي فضلا فضلا عن مقابل بعض 

النشاطات التي تتولاها التنظیمات النقابیة والهبات والوصایا التي لا تتوقف على أي شرط 

  .یتعارض واهداف المنظمة كما تستفید من إعانات الدولة

لنقابي للموظف یعد أحد أهم الركائز الأساسیة لضمان من خلال ما سبق یتبین أن الحق ا

ممارسة الموظف لحقوقه في إطار قانوني منظم، یمكن الموظف من الانخراط بحریة في 

تنظیمات النقابیة للدفاع عن مصالحه المهنیة وتحسین ظروف عمله وهنالك عدة ضمانات 

أو جهة أخرى وذلك من خلال  قانونیة تكفل حمایة هذا الحق من أي انتهاك من طرف الإدارة

منع التمییز والضغوط بسبب النشاط النقابي وعرقلة ممارسته، وتتجلى أهمیته في كونه وسیلة 

قانونیة لحمایة الموظف مما یعزز من مكانته داخل المؤسسة ویحقق نوعا من التوازن في 

 . علاقته مع سلطة الإداریة 

  

                                                           
   27بلقاضي نبیلة، المرجع السابق، ص 1
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  ممارسة حق الإضراب : رع الثانيالف

التي یتمتع بها الموظف والعامل على حد سواء إلا أن هذا  الإضراب من الحقوق الدستوریة

ممارسته على  قما یتعلق بنطاالحق أعتبر من أكثر المفاهیم تعقیدا وغموضا خاصة فی

  1.المستوى القطاع العام و الخاص

  مفهوم حق الإضراب : أولا

تشاور العمال وان الإضراب یتخذ للضغط تمثل في توقف جماعي عن العمل یتم اتخاذه بعد ی

  2.على صاحب العمل لحمله على الموافقة لتلبیة مطالب العمال حول مسائل موضوع الخلاف

الإضراب بصفة مؤقتة هو تعبیر عن سخطهم وعدم رضاهم عن أمر معین، ولما كان 

لعمومیة ا سیر المرافق أاعي، فهو یعتبر أخطر ما یهدد مبدالإضراب یتم بشكل مدبر وجم

  3.طرادإ نتظام و إب

  ممارسة حق الإضراب : ثانیا

رغم دستوریة حق الإضراب والاعتراف به ضمن قائمة الحقوق الأساسیة للموظف العمومي، إلا 

أنه لیس حقا مطلقا، بل مقید بعدة اعتبارات أمنیة واقتصادیة وسیاسیة ومهنیة وتنظیمیة تحد من 

  4.لإضفاء الشرعیة على ممارسته نطاق ممارسته ومرهون بتوافر عدة شروط

  ــ شروط ممارسة حق الإضراب 1

  :تتمثل في ثلاث شروط أساسیة وهي

                                                           

.159حنان أوشن، المرجع السابق، ص ـ 1 
مخلوف كمال، مبدا السلم الاجتماعي في تشریع العمل الجزائري بین آلیة التفاوض كأساس لتكریس المبدأ والإضراب كوسیلة 2

  .170، ص 2014زو، تیزي و  -للضغط، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري

.62یعیش تمام شوقي، المرجع السابق، ص  3 

. 64یعیش تمام شوقي، المرجع السابق، ص  - 4 
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  :ستنفاذ إجراءات التسویةإ-أ-1

المقصود من هذا الشرط أنه بالرغم من وجود نزاع جماعي بین مجموعة من الموظفین أو 

من جهة ثانیة لا یمكن  التنظیم النقابي الممثل لهم من جهة والإدارة العمومیة المستخدمة

كل من التظلم  لنسداد كلي وفشل كل الطرق تشمإیث عن الإضراب إلا إذا كان هناك الحد

وإجراء المصالحة، والوساطة ،التحكیم، لتسویة النزاعات الجماعیة سواء بسبب تصلب المواقف 

  1.أو عدم الاقتناع بالحلول المقترحة

  :موافقة جماعة الموظفین العمومیین-ب-1

ومعنى ذلك أن یكون قرار اللجوء إلى الإضراب صادرا عن أغلبیة الموظفین العمومیین بإرادة 

حرة دون إكراه أو ضغط، ویتم ذلك في جمعیة عامة تضم كافة الموظفین أو نصفهم على 

الأقل، یعبرون فیها عن رغبتهم أو عدم رغبتهم في الإضراب عن طریق الاقتراع السري، 

  2.رار النهائي من أغلبیة الحاضرین لهذه الجمعیةویشترط أن یتخذ الق

  :الإشعار المسبق-ج-1

وع في هو إشعار تخطر بموجبه الإدارة أو السلطة العامة بتاریخه ومدته، ویتوقف الشر 

بتداءا من تاریخ إالإشعار المسبق والذي تحسب مدته نتهاء أجل إالإضراب المتفق علیه، على 

وإعلام مجلس الوظیفة العمومیة، وتحدد تلك المدة عن طریق یداعه لدى السلطة الإداریة إ

  3.یداعهإمن تاریخ  ابتداءإضة، على ألا تقل عن ثمانیة أیام المفاو 

  : ــ القیود التي تحد من ممارسة حق الإضراب2

                                                           
سعیدة لعموري، حریة الموظف العمومي في التوقف عن ممارسة النشاط في التشریع الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماستر 1

  .  52-51،ص 2012/2013حمد خیضر بسكرة، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م

. 66 - 65یعیش تمام شوقي، المرجع السابق، ص  - 2 

. 52سعیدة لعموري، المرجع السابق، ص  3 
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نظم المشرع مجموعة من القیود الشكلیة والموضوعیة یتقید بها الموظف المضرب حتى یكون 

انونیا، تعدد وتنوع القیود التي ترد على ممارسة حق الإضراب، والتي الإضراب صحیحا وق

القیود الشكلیة و القیود : من القیود وهينوعان جعلت منه حقا مقیدا ولیس مطلقا، توجد 

 .1الموضوعیة 

 :القیود الشكلیة الواردة في ممارسة حق الإضراب  

تتعدد القیود أو الإجراءات الشكلیة التي یجب على الموظفین مراعاتها قبل ممارسة حق 

الإضراب واللجوء إلیه حتى یمارسه في إطار قانوني وكذلك بهدف ممارسة الإضراب في حالة 

 استمرار الخلاف وفقا لضوابط تشكیلیة تضمن تحقیق المصلحة العامة وفق أحكام القانون 

 . سویة النزاعات الجماعیة للعمل وممارسة حق الإضرابالمتعلق بت 23-08

 : القیود الموضوعیة لممارسة حق الإضراب  

بالرغم من اعتراف الدستور لجمیع الموظفین والمتعاقدین بممارسة الإضراب إلا أن ذلك لم یمنع 

ر حتى وضع المشرع قیودا موضوعیة تتعلق ممارسة حق الإضراب منها القیود المتعلقة بعناص

الإضراب، القیود المتعلقة بضمانة استمراریة المرفق العام، القیود المحافظة على أماكن ووسائل 

  2.العمل

  الآثار المترتبة عن الإضراب : ثالثا

بما أن الإضراب هو توقف جماعي ومدبر عن ممارسة النشاط الوظیفي من أجل مطالبة نقابیة 

إذا ما استمر الإضراب لأجل غیر مسمى، فإنه  أو مهنیة، ونظرا للأضرار الوخیمة التي تنتج

كان من الضروري إیجاد حلول له ومحاولة التوفیق بین المصلحة الخاصة للموظفین العمومیین 

                                                           
  162حنان أوشن، المرجع السابق، ص1

الجماعیة المتعلق بالوقایة من المنازعات  08-23إیمان مجلد، الضمانات القانونیة  لممارسة حق الإضراب وفق القانون 2

   46-42ص . 2024- 2023للعمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، جامعة غردایة، 
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من جهة والمصلحة العامة والتي ما وجدت المرافق العمومیة إلا للسهر على تحقیقها من جهة 

  :أخرى نذكر منها 

  ق الإضراب بالنسبة للموظف العمومي ــ الآثار المترتبة عن ممارسة ح1

بما أن الإضراب حالة من حالات التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط الوظیفي، تنتج عن 

  1.بالضرورة آثار ونتائج بالنسبة للطرفین

أول ما یهم الموظفین المضربین هو حمایة العلاقة القانونیة التي تربط الموظف بالإدارة 

العمل لهم إلا أنه یوقف أثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي، فالإضراب مبدئیا علاقة 

ثم حمایة منصب العمل فلا یحق للمدارة أن تستخلف الموظفین المضربین ماعدا حالات التحیز 

  2.التي قد تأمر بها السلطات المختصة

خبراء من قتطاع إبخیرا حمایة المنح العائلیة طوال مدة الإضراب ذلك أن القاعدة تقضي أو 

الدخل الشهري للموظف یساوي مبلغ المراتب المناسب لمدة الإضراب ماعدا المنح العائلیة یمثل 

  3.من المرتب الإجمالي الشهري للموظف لكل یوم إضراب 30/1هذا اقتطاع 

  :الإضراب بالنسبة للمرفق العمومي ــ الآثار المترتبة عن ممارسة حق2

التوازن بین المصلحتین، المصلحة الخاصة للموظفین و یسعى المشرع الجزائري إلى إقامة 

المصلحة العامة للمرفق والمرتفقین، فكلما حفظ حقوق الموظفین المضربین حفظ حقوق المرفق 

فلا یحق  4العمومي والموظفین غیر المعنیین ، فقرر حمایة حریة ممارسة النشاط الوظیفي،

ه أن یمنع الموظفین غیر المشاركین في للموظفین المضربین أن یقوموا بأي تصرف من شأن

الإضراب أو الإدارة أو المؤسسة العمومیة من الالتحاق بمكان العمل كما لا یحق لهم أن 
                                                           

.69یعیش تمام شوقي، المرجع السابق، ص  1 

.70- 69یعیش تمام شوقي، المرجع السابق، ص  - 2 

 3 45بوراس صبرینة، بوشملة یسمینة، المرجع السابق، ص 

58سعیدة لعموري، المرجع السابق، ص   4  
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یمنعوهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته بالتهدید أو المناورات الاحتیالیة 

  1.أو العنف أو الاعتداء

المضربین   حمایة أماكن العمل، من خلال منع الموظفینبالإضافة إلى ذلك، كفل المشرع 

  2.احتلال المحلات المهنیة عندما یستهدف هذا الاحتلال حریة ممارسة النشاط الوظیفي

كما أجاز المشرع للإدارة العمومیة أن تستخلف الموظفین المضربین في حالات التسخیر الذي 

المعنیین بالأمر تنفیذ الالتزامات الناجمة عن ضمان  ضمر به السلطات المختصة أو إذا رفتأ

  3.القدر الأدنى من الخدمة

یعد حق الإضراب من أبرز آلیات الدفاع التي تمكن الموظف من التعبیر الجماعي عن مطالبه 

المهنیة والاجتماعیة وقد كفله الدستور الجزائري باعتباره وسیلة شرعیة للضغط من أجل تحقیق 

ورغم ما یفرضه من قیود قانونیة وتنظیمیة لضمان التوازن بین مصلحة  مشروعة، هحقوق

الموظفین واستمراریة المرافق العامة، إلا أن الإضراب یمثل أداة فعالة لحمایة الموظف من 

تعسف الإدارة وتجاهل مطالبه، وبذلك یشكل الإضراب ضمانة أساسیة لتعزیز مكانة الموظف 

  .ق التوازن بین سلطة الإدارة وحقوق العمالداخل المنظومة الإداریة وتحقی

یتضح ومن خلال دراسة الحقوق القابلة لأداء مهام الوظیفة للموظف العام في التشریع الجزائري 

أن المشرع أولى أهمیة بالغة لحمایة الموظف وتوفیر بیئة مهنیة مستقرة وآمنة، تضمن له أداء 

  . مهامه بفعالیة وتوازن بین الالتزامات المهنیة والحیاة الشخصیة

قر القانون جملة من الحقوق التي تضمن للموظف دخلا ثابتا ومتوازنا من فمن الناحیة المالیة أ

ساس الاستقرار الاقتصادي أما من الناحیة أرتب والمنح والتعویضات، ما یشكل خلال الم

                                                           

. 234، الرجع السابق، ص  90/02من القانون رقم  34/2انظر نص المادة رقم  1 

.234، المرجع السابق، ص  35/2طالع على نص المادة رقم  2 

 3  .234، المرجع السابق ، ص 90/02من القانون رقم  33/1طالع نص المادة رقم 
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الاجتماعیة فقد تم التأكید على حقوق الحمایة الصحیة والتقاعد وهي جوانب تساهم في دعم 

  .لمهنیة وتكرس علاقة الإدارة بموظفیهاالموظف في مختلف مراحل حیاته ا

أما على المستوى السیاسي والنقابي، فقد كفل التشریع للموظف حریة التعبیر والانتماء النقابي 

وممارسة الحق في الإضراب ضمن الإطار قانوني، مما یعزز مشاركته الفعالة في الحیاة العامة 

  . ویدعم آلیات الدفاع عن حقوقه المهنیة

لا تمثل مجرد امتیازات بل  03-06كن القول إن الحقوق الوظیفیة التي كفلها الأمر وبذلك یم

هي أدوات قانونیة جوهریة لضمان حمایة الموظف العام من التعسف وتحقیق العدالة داخل 

  .الوظیفة العمومیة
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  الملائم لأداء مهام الوظیفة المحیط المهني :المبحث الثاني

تضمن للموظف ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة وصادقت على الإدارة أن 

الجزائر منذ استقلالها على عدة اتفاقیات دولیة تهدف إلى رفع مستوى الرعایة والوقایة الصحیة 

للعمال بشكل عام وتكثیف الجهود لتوفیر أكبر عدد ممكن من الظروف اللائقة للعمل والحفاظ 

ذا الحق الذي لا طالما سعت إلیه المنظمات النقابیة والإنسانیة على الصحة الجیدة للعمال ه

واللوائح والمراسیم المتعلقة بقانون طب  18/11وترجمتها بقوانینها الداخلیة قانون الصحة رقم 

  .1العمل

لا یتوقف القانون عن حمایة الموظف العمومي عند الحمایة أثناء ممارسة العمل داخل المرفق 

لى محیط الموظف سواء داخل المرفق ذاته أو إفهوم الحمایة یمتد أیضا وإنما م العمومي،

بمحیطه الأمني، ولا یتحقق الأمن إلا بتوفیر مناخ ملائم داخل المرفق یسمح بأداء المهام دون 

  .لى حمایة الموظف من الجرائم التي قد تطالهإ عوائق، كما یمتد

  الظروف الملائمة : المطلب الأول

البشري من أهم العناصر التي تستند علیه أي مؤسسة مهما كان دورها أو نوعها في یعد المورد 

 الحفاظ على مكانتها واستمرارها لذا یشكل محور اهتمامها من خلال السعي للحفاظ علیه وكسب

ثقته بها وإشعاره بالراحة والطمأنینة في وظیفته بتبني عدة أسالیب تضمن ذلك أبرزها توفیر 

  . 2مة لعمله والتي یجب أن تتسم بالاستقرار والظروف الجیدة والمریحة للعملالبیئة الملائ

ستراتیجیات تعزز وترفع إخالیة من المخاطر من خلال إتباع ن توفیر بیئة عمل آمنة و إلذلك ف

من مستوى كفاءة وسائل الوقایة ستؤدي بلا شك إلى التقلیل والحد من الحوادث والأمراض 

                                                           
  .168ص ، مرجع سابقحنان اوشن،  1
، مجلة الباحث، المجلد )أثر الأمن الوظیفي على الإلتزام التنظیمي بمؤسسة اتصالات الجزائر(كیرد، عائشة صفراني،  ةبیعر 2

  .410، ص 2021، الأغواط، 21
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منها وبالتالي تحسین أدائهم، وهذا ما سنفصل فیه في هذا المطلب  ینموظفالمهنیة وحمایة ال

  ).الفرع الثاني(والوقایة الصحیة ) الفرع الأول(من خلال الإشارة إلى الوقایة الأمنیة 

  الوقایة الأمنیة: الفرع الأول

 تستند علاقات العمل إلى التنظیم القانوني حیث تولى القانون تنظیم جل المسائل المتعلقة

بعلاقة العمل التي تجمع العامل والهیئة المستخدمة، حیث تلتزم هذه الأخیرة بتوفیر كل ما 

لتزام قانوني یفرضه إمهنیة للعمال في محیط العمل فهو یضمن وسائل الأمن و الصحة ال

القانون، حیث یعد بمثابة ضابط قانوني یرمي إلى تأمین بیئة العمل والذي یؤدي بدوره إلى 

ال، والدلیل على ذلك هي النصوص القانونیة والتنظیمیة التي نظمت كل المسائل حمایة العم

التي تتعلق بحفظ الأمن والسلامة المهنیة، والنص على وجوب إنشاء عدة هیئات تكمن مهمتها 

بشكل خاص في اتخاذ وتطبیق كل الإجراءات والقواعد القانونیة التي تحمي الموظف من 

  .1مختلف الأخطار المهنیة

  الأمن الوظیفي: أولا

ستقراره في إبالطمأنینة على مصدر الدخل وعلى یعرف الأمن الوظیفي بأنه إحساس الفرد 

 .العمل وعدم تعرضه للصراعات التنظیمیة والشخصیة وضغوط العمل

ستمراره إفیها العامل بنوع من الأمان في  الحالة السائدة في المؤسسة ما ینعم: ویعرف أیضا أنه

ضائل إحتمال إنهاء خدماته ورفع درجة الطمأنینة للموظف كالحفاظ على مستقبله في عمله وت

  .وكذا إنهاء جمیع صور القلق على ذلك المستقبل

الأمن الوظیفي هو حاجة وغایة وحالة نفسیة ومادیة تمثل أحد أهم الحاجات الإنسانیة، والأمن  

نقیض الخوف فالفرد والمجتمع یكونان آمنین أو خائفین نسبة لما یتعرضان له من تهدید في 

                                                           
قانون ، مجلة )إلتزام الهیئة المستخدمة بتأمین بیئة العمل لوقایة العمال من المخاطر المهنیة(غلاي محمد، شاكر فتیحة، 1

  .288، ص2020، نوفمبر، 4، العدد5العمل و التشغیل، المجلد
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، وكلما قل خوف الفرد أو المجتمع زاد )النفس والعرض والعقل والدین والمال(ضرورات الحیاة 

 .من والطمأنینة والعكس صحیحالأ

ویعرف بأنه شعور الموظفین بأنهم یخضعون لنظام عادل ینظم لهم الأجور والرواتب  

  .والعلاوات والترقیات

ویعرف أیضا بأنه السیاسات التنظیمیة وعلاقات التبادل التنظیمیة مع الرؤساء والأقران 

 .دالة الراتبوالمرؤوسین وشعور الفرد بالأمن والاستقرار في عمله وع

هو تحرر الموظف من الخوف من فقدان الوظیفة دون أسباب شرعیة لوجود : بتعریف آخر

نظام ثابت یحكم عمله مع استمرار واستقرار الموظف في عمله مما یسهم في تحسین الأداء 

الوظیفي وتوثیق الولاء والانتماء للمنظمة، وكذلك الحالة الداخلیة من خلالها یشعر الموظف 

  .1راحة والطمأنینة على مواجهة المستقبلبال

 أداء الموظفین : ثانیا

أداء الموظفین هو مجموعة من السلوكیات الإداریة المعبرة عن قیام الموظف بعمله التي  إن

تتضمن جودة الأداء وحسن التنفیذ والخبرة في الوظیفة إضافة إلى نمط الاتصال والتفاعل مع 

  . 2أعضاء المنظمة والسعي نحو الإستجابة بكل حرص

وسائل الوقایة سیؤدي بلا شك إلى الحد من توفیر برنامج لبیئة العمل ورفع مستوى كفاءة  إن

الحوادث المهنیة حیث كلما كانت بیئة العمل آمنة أدى ذلك إلى زیادة أداء العاملین وتحسینه 

والعكس صحیح وتتأكد أهمیة البرنامج من خلال علاقته بالإنتاج لأن تحقیق معدلات عالیة من 

                                                           
بوقلیمینة فاتح، بقاسم عبد القادر، الأمـــن الوظیفـــي وعــــلاقته بأداء العامـــلین دارسة حالة مؤسسة الاسمنت بسور الغزلان 1

وعلوم تجاریة تخصص إدارة تسییر الموارد البویرة، مذكرة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي ،علوم اقتصادیة وعلوم التسییر 

  .22، ص2019/2020البشریة، جامعة غردایة، سنة 
  .31، ص نفسهة فاتح، بقاسم عبد القادر، مرجع بوقلیمین2
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جیع ودفع العاملین لبذل أقصى جهودهم في الإنتاج یعتمد على توفیر بیئة تعمل آمنة وذلك لتش

 .تقدیم الإنتاج دون عناء ودون التعرض للحوادث والأمراض المهنیة

یعتبر توفیر برنامج لبیئة العمل یهتم بالظروف المادیة والاجتماعیة والتنظیمیة لتوفیرها 

یر مباشرة مباشرة أو غ ةوتحسینها فانه یكون بذلك قد ساهم في تحسین أداء العاملین بطریق

ویكون أیضا قد نجح في تسییر إداراتها وبالتالي نخلص إلى أن عناصر بیئة العمل الداخلیة إذا 

كانت متوافقة ومتكاملة فإنها تساهم في جعل الإدارة في المؤسسة تملك بیئة ملائمة تساعد على 

بمعنى أن العمال أداء وظائفها بشكل فعال وبالتالي الأداء الوظیفي للعاملین یكون فعال وسلیم 

سیؤدون مهامهم بشكل صحیح بحیث یجعل من أدائهم في المستوى المطلوب وبالتالي تحقیق 

  . 1الأهداف العامة للمؤسسة

  تأثیر الأمن الوظیفي على أداء الموظفین : ثالثا

أهمیة الأمن الوظیفي كونه یعد من أهم الركائز لإستمرار وبقاء المؤسسة وتعزیز مكانتها  تكمن

وذلك من خلال بعث شعور الإطمئنان والراحة لدى الموظفین في العدید من الجوانب والتي 

 : تتمثل في

م عند شعور الموظفین بالإستقرار الوظیفي وأنه لا یوجد تهدید بفقدان الوظیفة یحفز لدیه-1

دافع التمسك بمؤسستهم وبالتالي رفع من مستوى أدائهم الأمر الذي ینعكس إیجابیا على إنتاجیة 

 . المؤسسة

یزید الأمن الوظیفي من نسبة الرضا الوظیفي والرغبة في العمل لدى الأفراد نتیجة لتوفر -2

 . بیئة أعمال ملائمة ووجود نظام مكافآت وحوافز عادل

                                                           
غول محمد عادل، أقطي جوهرة، دور برامج الأمن المهني في تحسین أداء العاملین دراسة حالة مؤسسة سوناطراك مدیریة 1

  .66ص ،2014/2015بسكرة، یل شهادة الماستر في المسار علوم التسییر تخصص تسییر موارد البشریة، ،الصیانة، مذكرة ن
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تابهم القلق حول تنمیه مهاراتهم وقدراتهم لان المؤسسة توفر لهم كما أن الموظفین لا ین-3

 .برامج تدریبیة متطورة وفرص ترقیة تخدم تقدمهم في السلم الوظیفي بها

كما تكمن أهمیة الأمن الوظیفي انه یقلل من نسبة دوران العمل وتسرب الوظیفي ویمكن -4

الموظف داخل المؤسسة والتي یمكن أن القول أن التقلیل من جمیع المشاكل التي یعاني منها 

   1.خوة والعیش في جو عائليیزرع روح التعاون فیما بینهم والأتعیق سیرها و 

توفر الأمن الوظیفي في المؤسسة یشعر الموظف بالطمأنینة و الراحة أثناء تأدیة مهامه 

التهدید من حمایته من التعسف و الشعور بالخوف و كذا ویضمن له بیئة عمل سلیمة و آمنة و 

  .فقدان وظیفته

  الوقایة الصحیة : الفرع الثاني

إن الوقایة الصحیة هي وقایة الموارد البشریة من الأذى والضرر الذي تسببه لهم الظروف 

والآلات ومعدات العمل في مكان العمل، ومن خلال إحترام قواعد الوقایة تتوفر للعامل بیئة 

إلى مسببات الحوادث والأمراض المهنیة، إعتبر  عمل آمنة وخالیة من العوامل التي تؤدي

المشرع الجزائري مسألة حمایة البیئة داخل أماكن العمل من بین الأولویات التي یلتزم بها 

صاحب العمل لوقایة العمال من الأمراض المهنیة وحوادث العمل، فوضع قواعد تحقق ذلك كما 

  .2إتخذ تدابیر خاصة من أجل ذلك

  

  

  

                                                           
  . 413صمرجع سابق، كیرد، عائشه صفراني،  ةبیعر 1

  .64صمرجع سابق، سعدون كریمة، 2
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 سائل النظافة والوقایة الشخصیة توفیر و : أولا

جعل المشرع الجزائري الهیئة المستخدمة ملزمه باتخاذ مجموعه من الإجراءات التي من شانها 

أن تقي صحة الموظف في الوسط الذي یمارس فیه نشاطه ویمكن إجمالها في توفیر وسائل 

  .حمایته النظافة الصحیة و كذا توفیر كل ما یلزمه من ملابسه واقیات لضمان 

توفیر وسائل النظافة الصحیة یعمل المستخدم باعتباره المسئول الأول عن المؤسسة من -1

تمكین الموظفین من الاستراحة مع وضع وسائل النظافة الفردیة تحت تصرفهم ولا سیما خزانة 

اه الملابس ودورات المیاه مزوده بمغاسل ذات ماء وأجهزة وتضمن تهویتها الطبیعیة وتوفیر المی

 1.الصالحة للشرب

توفیر وسائل الوقایة الشخصیة یلتزم المستخدم بتوفیر الأجهزة والوسائل لحمایة الموظفین -2

ووقایتهم من أخطار العمل والأمراض المهنیة ولقد أكد على ذلك المشرع الجزائري بمقتضى 

ة الواقیة حیث ألزموا الهیئة المستخدمة بتأمین الألبس 88/07من القانون رقم  6المادة 

الجهاز التنفسي مثل والتجهیزات الفردیة المناسبة لظروف ومكان العمل كمعدات حمایة 

قنعة للوقایة من الملوثات البیئیة المتنوعة كالأتربة والغازات السامة والأبخرة الكمامات والأ

لذین ومختلف المواد الكیماویة ومعدات حمایة الیدین بالقفازات بجمیع أنواعها كالموظفین ا

كیمیائیة المسرطنة، فیجب أن یها المواد الفیزاولون عملهم في المخابر و الأماكن التي یستعمل 

ختیار معدات الوقایة الشخصیة بحیث تكون مطابقة للمواصفات العالمیة حتى تقلل من إیتم 

المخاطر التي یتعرض لها الموظف كما یجب أن تكون مناسبة للجسم ومریحة له وسهلة 

نجازها وأن تخضع إطلوب ام ویجب أن تكون الآلات والتجهیزات مناسبة للأعمال المالإستخد

  .2دوریةالصیانة اللرقابة و ل

  
                                                           

  .66، ص نفسهسعدون كریمة، مرجع 1
  .67، ص سابقسعدون كریمة، مرجع  2
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 توعیة الموظفین بمخاطر العمل: ثانیا

تلتزم الهیئة المنشأة بالإضافة إلى توفیر أجهزة الوقایة والسلامة المهنیة للموظفین بتوعیتهم 

آلات العمل بالأخص إذا كانت جدیدة وتتمیز بالتكنولوجیا  وتحسیسهم بالمخاطر التي تتضمنها

العالیة بالإضافة إلى وجوب مراعاة طبیعة الآلات وقدرات الموظف ومن بین صور توعیة 

 :الموظفین نجد

القیام بوضع بطاقات التعریف لكل المواد الكیمیائیة والتي تتداول بین الموظفین في بیئة  -1

ن الإسم التجاري للمادة ودرجة خطورتها وكیفیة التصرف في العمل وذلك من خلال ذكر كل م

 . حالة ما إذا لمسها الموظف

تدریب الموظفین على كیفیة التصرف مع المواد الخطیرة والمواد المسببة للسرطان وأیضا  -2

على كیفیة إستخدام أجهزة الوقایة وتدریبهم على إستخدامها على أن یستعمل في ذلك كل 

 . لتي تسهل وتضمن الحمایة والوقایة لهمالوسائل والسبل ا

إعلام وإرشاد الموظفین بالإجراءات الوقائیة الواجب تطبیقها في حالة إصابتهم إما  -3

 .بحادث عمل أو مرض مهني

فلابد من السعي إلى نشر الوعي بین الموظفین وتدریبهم وإعلامهم بكیفیة التعامل مع مخاطر 

تفادیها حیث یتوجب إرشادهم وذلك من طرف أشخاص  العمل وكیفیة أخذ الإحتیاطات من أجل

  .1مدركین ومؤهلین

 الأبعاد الاجتماعیة لتأمین بیئة ممارسة الوظیفة: ثالثا

ئق إلى العمل في ظروف مریحة بهدف خلق عمل اللائق ینصرف مفهوم العمل الآتعزیز ال

ومها عدة أبعاد فرص عمل ذو نوعیة مقبولة وتحسین نوعیة العمل والتي یمكن أن یأخذ مفه

 : تشمل أشكالا مختلفة انطلاقا مما یلي

                                                           
  .286سابق، ص ، مرجعغلاي محمد، شاكر فتیحة1
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توفیر بیئة عمل صحیة وقلیلة المخاطر بحمایة الأفراد الموظفین من حوادث الأخطار -1

المهنیة انطلاقا من تحدیدها وتقدیرها والعمل على التخفیض من نسبة حدوثها وضمان حقوقهم 

ه خاصة فیما یخص جانبه الجزائي وفرض بتوفیر إطار قانوني سلیم والاهم من ذلك تفعیل

 .عقوبات تتناسب والجرم المرتكب وتضمن  الردع

توفیر نظام العمل المناسب یتم توفیر نظام العمل من خلال توفیر الأجهزة والمعدات الواقیة -2

 . واستخدام السجلات النظامیة حول أي إصابة أو حوادث أو أمراض

دعم العلاقة الإنسانیة بین الإدارة والعاملین تخلق الإدارة الجیدة للسلامة والصحة المهنیة -3

السمعة الجیدة للمؤسسة إتجاه المنافسین، هذه السمعة ینتج عنها استقطاب الفرد الكفء 

والاحتفاظ بأفضل الكفاءات فضلا عن تعزیز ثقة العمال بالمؤسسة مما یساعد في تحفیزهم 

نتاجیة المؤسسة وتحقیقها التمیز إحسن أداء وبالتالي زیادة أفضل وتحقیق أبطریقه  على العمل

  1.التنافسي

التقلیل من الآثار النفسیة طالما أن الحوادث لا یقتصر تأثیرها على الجوانب المادیة وإنما -1

 تمتد آثارها إلى مشاعر العاملین داخل مؤسسة والزبائن المتعاملین معهم

ني للعمال باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع أو التقلیل من الأمراض المهنیة الأمن المه-2

وتقدیم وسائل الوقایة والإسعاف والعلاج مع توفیر الظروف المناسبة للعمل لیستفید بذلك العامل 

من الوقایة من الأخطار والأمراض المهنیة إلى جانب الاستفادة من التأمینات الإجتماعیة التي 

 . ایة وحمایة ضد الأخطار المختلفة التي یتعرض لها الموظف في موقع العملتوفر رع

                                                           
، مجلة قانون )تأمین بیئة العمل من الأمراض المهنیة تحدیات ماثلة في الأفق في بلوغ عمل آمن(ماموني فاطمة الزهراء، 1

  .63، ص2019، مستغانم، دیسمبر02، العدد 04العمل والتشغیل، المجلد 
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المحافظة على الأیدي العاملة الماهرة یؤدي لتقلیل الإصابات والحوادث و زیادة الإنتاجیة -3

وعند مقارنة التكالیف المنفقة على السلامة والصحة المهنیة في المؤسسات مع التكالیف الممكن 

 .1ة حدوث الإصابات یكون معدل التوفیر مرتفع إنفاقها في حال

صابة كافیة لهم في حالات الإتوفیر بیئة عمل سلیمة تحمي صحة موظفیها و توفر الرعایة ال

  من شأنها تعزیز العلاقة بین الموظف و المؤسسة و بالتالي تقدیم أحسن أداء 

التعرض للهجومات في العمل فشعور الموظف بالطمأنینة أثناء تأدیة مهامه دون خوف 

المختلفة یمكنه من مزاولة عمله على أحسن وجه فحمایته من الجرائم التي تهدده كالإهانة و 

 .التعدي هو حق جوهري من حقوقه

  جریمة الإهانة والتعدي : المطلب الثاني

تشكل حمایة الموظف العام أثناء تأدیة وظیفته عامل هام لحسن أداء العمل الوظیفي فیعمل 

بالإضافة إلى أن ، نتظامإما یؤدي لحسن سیر المرفق العام بالعام في طمأنینة مالموظف 

الموظف العام یمثل الإدارة أثناء تحقیقها للصالح العام وهي بدورها تكون إحدى مفردات السلطة 

والاحترام وتعصهما من العامة ولا شك أن حمایة الموظف العام تضفي على الدولة الهیبة 

ب والقول بغیر ذلك یؤدي لوجود موظف عام خائف یرتعد ویتهرب من ضطراالفوضى والإ

نتظام إهذا بدوره سیر المرافق العامة ب المسؤولیة ویحجم عن أداء دوره على الوجه الأكمل ویهدد

 .2طرادإ و 

ولكي یستطیع الموظف مزاولة عمله على أحسن ما یرام داخل المؤسسة الإداریة  حاول المشرع 

بعیدا عن كل الضغوطات والتهدیدات فخلق قوانین وعقوبات تحمیه من الجرائم الحفاظ علیه 

لمطلب في فرعین ولعل أكثرها انتشارا هي جریمتي الاهانة والتعدي التي عالجناها في هذا ا

                                                           
  .64ماموني فاطمة الزهراء، مرجع نفسه، ص 1

  .297، ص2014، مصر، سنة1القانونیة لحمایة الموظف العام، دار الفكر الجامعي، ط خالد مصطفى فهمي، الجوانب  2
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 على موظف عمومي وجریمة التعدي) الفرع الأول(موظف عمومي إهانة متتالیین جریمة 

  ).الفرع الثاني(

  جریمة إهانة موظف عمومي: الفرع الأول

 والتي حكمه في ومن العام الموظف على هانةالإ صور كل تشمل فهي واسع لإهانة معنىل

 مشتملة المستعملة العبارات تكون أن فیها یشترط ولا وإحساسه كرامته من وتحط بشرفه تمس

 نسبي أمرفهي  وعلیه بالشعور المساس أو الإساءة معنى تحمل أن یكفي بل معین إسناد على

   1.العام مكان وظیفة الموظف في ما شخص وجهها إذا الظروف بتغیر یتغیر

هانة قد تكون بالقول وهي أكثر الطرق وقوعا ویراد بها إخراجا للصوت ویمكن أن یطرق الإ

هانة یوجه مباشرة للموظف العام أما الإالسمع ویتخذ شكل الحدیث أو الصراخ أو الصفیر الذي 

بالإشارة فتتمثل في الحركة التي یأتیها الجاني بجسمه أو كل وضع یتخذه سواء بنفسه أو 

ما الإهانة بالتهدید فتتمثل في كل تهدید یمس إحترام الموظف أ ،الإستعانة بآلة أو أداة معینة

 العام ولا یشترط أن یصل التهدید إلى بث الخوف في نفس الموظف العام بل یكفي مجرد إلقاء

  . 2عبارات تحمل معنى الوعید على النحو الذي ینقص من إحترامه

  :و لتتحقق جریمة الإهانة لابد من توفر عناصرها

  أركان جریمة إهانة موظف عمومي: أولا

لتقوم الجریمة بصفة عامة یجب أن یتوفر الركنین المادي والمعنوي الركن المادي للجریمة هو 

الجاني إلى  ةالركن المعنوي فهو أن تتجه إراد جاني أماعبارة عن المظهر الخارجي لنشاط ال

إرتكاب الجرم والمعرفة التامة وإظهارها إلى حیز الوجود وإلى جانب هذا یجب أن یتوفر النص 

                                                           
ملیاني مبكر، ولید بن جلول مصطفى، الحمایة الجنائیة للموظف العام من جرائم التعدي اللفظي، المجلة الأكادیمیة للبحوث  1

  .648صفحه  2020، 2، عدد5القانونیة و السیاسیة، مج

  . 420-419مرجع سابق، ص خالد مصطفى فهمي،  2
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القانوني الذي یجرم هذا الفعل إذ لا جریمة بغیر نص قانوني فهو الذي یحدد مواصفات الفعل 

نص القانوني یصبح الفعل مباح ورغم اختلاف الفقهاء وبغیر ال ،الذي یعتبره القانون جریمة

  . 1حول ما إذا كان یشكل ركنا أم لا البعض یعتبره عامل ردع أو شرط أساسي ولیس ركن

 :الركن المادي-1

هانة أي عام ومن في حكمه قیام الجاني بالإیتمثل الركن المادي في جریمة إهانة الموظف ال

الأخیرة أثناء تأدیة المهام الوظیفیة أو بمناسبتها هو ما سنبینه الوسیلة المستعملة ووقوع هذه 

  :فیما یلي

  :الوسیلة المستعملة-أ

 :وهي 144تقضي جریمة الاهانة أن تتم بوسائل معینة و المنصوص علیها بموجب المادة 

هو الكلام الشفوي لا المكتوب لأن غرض الشارع هو عقاب من یتجرأ : الكلام أو القول-1-أ

ناس على إهانة هؤلاء الأشخاص في مواجهتهم وهي بلا شك جریمة أشد جسامة من من ال

جریمة الاهانة بالكتابة ویكون ذلك مهما كانت وسیلة التعبیر ومن هذا القبیل اللغو والقول 

والصراخ والاستقباح بالصفیر وتقتضي الإهانة بالكلام أن یكون الكلام موجها للشخص 

 .المستهدف 

وهي حركة یقوم بها الجاني في مواجهة المجني علیه كأن یأتي بحركة یفهم منها : الإشارة-2-أ

معنى الإهانة والتحقیر كإصدار الجاني لحركات بیده توحي بقبح أو غباء المجني علیه أو كنزع 

 .أوراق ووثائق بالقوة من ید حائزها 

                                                           
قن خضرة، جرائم إهانة الموظف العام في القانون الجزائري، مذكرة نیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي،  1

 .6، ص2019/2020جامعة زیان عاشور، الجلفة، سنة 
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على ورق أو قماش أو  یمكن أن تكون الكتابة بأي لغة بالید أو طباعة: الكتابة والرسم-3-أ

 . حائط ویشترط فیها أن لا تكون علنیة وإلا تحول الفعل إلى قذف أو سب حسب الحالة

وهو عبارة عن شر وأذى یراد إلحاقه بالمجني علیه أو بماله أو بعرضه فیكون : التهدید-4-أ

ة الرعب التهدید إما برموز أو إشعارات أو صور أو بمحررات أو حتى بالقول تدخل هذه الوسیل

 . والخوف في نفس المجني علیه

كما یرسل ظرفا فیه صور بذیئة أو یسلم غیره طردا به كفنا أو : الإرسال أو التسلیم-5-أ

 .قاذورات

وفي كل الحالات المذكورة یتعین على القاضي الحكم عند فصله في قضیة الإهانة أن یذكر في 

  .ة وإلا كان الحكم مشوبا بالقصورحكم الإدانة الأفعال والألفاظ والإشارات المستعمل

تجدر الإشارة أن التشریع الجزائري على غرار العدید من التشریعات الجنائیة الأخرى إعتبر قیام 

أحد الأشخاص بتبلیغ السلطات العمومیة جریمة یعلم بعدم وقوعها أو تقدیمه دلیلا كاذبا متعلقا 

ه ارتكب جریمة ولم یرتكبها أو لم یشترك في بجریمة وهمیة أو إقراره أمام السلطة القضائیة بأن

من قانون العقوبات الجزائري وبهذا  145ارتكابها تعتبر إهانة ویعاقب علیها طبقا لنص المادة 

المعنى یمكن القول بأن هذه المادة أضافت وسیلة أخرى وهي التبلیغ أي البلاغ الكاذب شفویا 

  . 1أو كتابیا

 .وظف لوظیفته أو بسببهاهانة أثناء تأدیة الموقوع الإ-ب

یجب أن تصدر الإهانة أثناء تأدیة الموظف لمهامه الوظیفیة وبمناسبتها وعلیه سنبین المقصود 

 : بالحالتین فیما یلي

                                                           
شاوش یاسین، قارة صالح، جریمة الإهانة والتعدي على الموظف العمومي في ظل قانون الجزائري، مذكرة نیل شهادة  1

 . 16، ص 2022/2023الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي، المركز الجامعي المقاوم الشیخ عمود بن مختار، الیزي، 
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إهانة موظف أثناء تأدیة مهام وظیفته وتعتبر كذلك عندما یعمل موظف بصفته یؤدي -1-ب

هانة بمجرد تولیه المهام المنوطة عملا داخل في اختصاصه أو في شؤون وظیفته وتتوفر الإ

لوظیفته التي یحمیها القانون ولا یهم في هذه الحالة أن یكون المجني علیه أي الموظف العام 

یؤدي وظیفته بطریقة شرعیة كما لو كان محل توقیف عن العمل أو یؤدي وظیفته بدون أداء 

 .الیمین القانوني في حالة ما إذا كانت الوظیفة تقتضي ذلك

وظیفته إذا كانت الإهانة لم تقع إلا بعد مغادرة الموظف  ةإهانة الموظف بمناسبة تأدی-2-ب

كمن یوجه لرجل الدرك الوطني الذي یكون  يساعة فلا یمنع ذلك من عقاب الجانلوظیفته ولو ل

مرتدیا لبدلته النظامیة إهانة خارج أوقات عمله وعلیه یجب أن تقع الإهانة في مواجهة الموظف 

المهان أي أن توجه في حضور الموظف نفسه أو على مسمع منه فجریمة الإهانة یجب أن 

ى علمه ومسمعه عن طریق توجه شخصیا ومباشرة إلى الموظف العام المهان أو أن تصل إل

 . الاشخاص الذین سمعوا بها

إستنادا لذلك یتحقق ركن المادي لجریمة الإهانة عن طریق ارتكاب الجاني لأي سلوك إجرامي 

من شأنه أن یمس بشرف وإعتبار الموظف فیصیب شخصه ویؤثر على نفسیته فیكفي أن یكون 

   1.هما أصابه بذلك سلوك قد أدى إلى إحتقاره وخدش كرامت

 الركن المعنوي-2

نائي العام والقصد الجنائي جریمة إهانة الموظف من جرائم العمدیة التي تتطلب القصد الج

  :و هو ما سنبینه فیما یلي الخاص

 

                                                           
 .650ص ملیاني بوبكر، ولید بن جلول مصطفى، مرجع سابق،   1
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  :القصد الجنائي العام-أ

ستهدافها إعتبارا لتلك الصفة وعلى ذلك لا تقوم الجریمة إذا إ یتوفر بعلم الجاني بصفة الضحیة و 

الجاني یجهل صفة المجني علیه ومع ذلك فالإهانة هي من الجرائم العمدیة التي تقتضي كان 

لقیامها توافر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص ویرى البعض أن القصد الجنائي لا 

یتطلب القانون في جریمة إهانة قصدا خاصا بل یتحقق بتوافر قصد الجنائي العام أي علم 

 ته وبصفة الضحیة وإرادة نشرها وهو عالم بوقوع تلك الإهانة على الضحیة حیثبمضمون عبارا

تجاه إرادة الجاني إلى إقتران الركن المادي للجریمة مع العلم إأن القصد الجنائي العام یتحقق ب

 . التي یتطلبها القانون هبه وبعناصر 

  :القصد الجنائي الخاص-ب

فعها إلى فعل باعث معین ویعرفه البعض بأنه هو أن تنصرف النیة إلى غرض معین أو ید

ثباته إة لها بالركن المادي بل لابد من حالة نفسیة متعلقة بنتیجة معینة وببعد خبیث ولا علاق

 . القتل العمدي ةثل إزهاق روح إنسان عمدا في جریمبصورة خاصة م

فإنه یتطلب في من قانون العقوبات الجزائري  144إن المشرع الجزائري وفقا لنص المادة 

إدارة إلى القصد الجنائي العام وذلك ما تضمنته نفس المادة  ،جریمة الإهانة قصدا جنائیا خاصا

من قانون العقوبات الجزائري وذلك بقصد المساس  144المذكورة سابقا ودلالة عبارة في المادة 

توفر جریمة شترط م أي أن المشرع الجزائري یبشرفهم او إعتبارهم أو بإحترام الواجب لسلطته

الإهانة ضد الموظف العام أو من في حكمه توفر القصد الجنائي الخاص إضافة إلى القصد 

   1.الجنائي العام

                                                           
وسام مخلوفي، جریمة الإهانة والتعدي على الموظف العام في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في  1

  .21/22ص 2020/2021الحقوق تخصص قانون الجنائي، جامعة یحیى فارس، المدیة،
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إذا ثبتت المسؤولیة الجزائیة تقوم الجریمة ف) الركن المادي و المعنوي( نتیجة لتوفر الأركان 

  .بد من توقیع العقوبات الملائمة علیهفلا

 املى إرتكاب جریمة إهانة موظف علمقررة عالعقوبات ا: ثانیا

جریمة إهانة الموظف العام أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها من الجرائم الجنحیة التي قرر لها 

 : المشرع عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة وعلیه سنتطرق إلیها فیما یلي

 العقوبات الأصلیة لجریمة إهانة الموظف العام ومن في حكمه -1

ن یفرق من حیث الجزاء بین المجني علیهم إلا بعد تعدیله قانون الجزائري لم یكیلاحظ أن 

فقد كانت العقوبة موحدة أما بعد التعدیل فأصبحت العقوبة تختلف  01/09بموجب القانون 

بموجب  01مكرر  144بإختلاف الشخص المهان ومركزه القانوني إلا أنه وبعد إلغاء المادة 

 :المشرع العقوبات الأصلیة المقررة لجریمة الإهانة وهي كالاتيوحد  11/14القانون رقم 

إذا كانت الإهانة موجهة إلى قاضي أو موظف أو ضابط عمومي أو قائد أحد رجال القوة 

من قانون العقوبات هي الحبس من  144العمومیة فإن العقوبة المقررة طبقا لنص المادة 

أو بإحدى العقوبتین معا بمعنى أن  500,000إلى  1000شهرین الى سنتین وبغرامة من 

تقدیر في إختیار العقوبة اللازمة والمناسبة على حسب جسامة الیترك لقاضي الموضوع سلطة 

الضرر الناتج عن فعل الإهانة والوسیلة المستعملة لذلك وبالتالي قد یحكم القاضي بعقوبة مالیة 

 . 144في المادة دون العقوبة الجسدیة السالبة للحریة حسب ما هو مبین 

 العقوبات التكمیلیة لجریمة إهانة الموظف العام ومن في حكمه -2

من قانون العقوبات التي أجازت للجهة الحكم الفاصلة في ملف دعوى  144وفقا لأحكام المادة 

إهانة الموظف العام الأمر بنشر الحكم وتعلیقه بالشروط التي تحددها ویكون ذلك على نفقة 

 500,000على أن لا تتجاوز هذه المصاریف الحد الأقصى للغرامة المقررة أي المحكوم علیه 
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وعلیه فهي ترجع للسلطة التقدیریة للقاضي للحكم بها من عدمه من خلال استعمال المشرع 

 . لمصطلح یجوز

وعلیه فبالرغم من أن الوصف القانوني لهذه الأفعال هي من الجنح إلا أن عدم إشتراط عنصر 

فعل الإهانة وإشتراط أن تكون عمدیة تحقق هدف الحمایة الجنائیة لموظفي وإطارات  العلنیة في

الدولة والأمة وتوفر في نهایة المطاف حصانة خاصة لسلطة الدولة عامة وسلطة الوظیفة 

   1.الإداریة خاصة

ن عتباره عونا مإبالتالي الإخلال بصورة الدولة ب إن إهانة موظف من شأنها المساس بنفسیته و

أعوانها، وهو الدافع نحو التجریم والعقاب الذي من شأنه تسلیط عقوبات للحد من هذا العمل 

 .الحسن لمتطلبات الوظیفة الذي یؤثر سلبا على السیر

  جریمة التعدي على الموظف العمومي: الفرع الثاني

القواعد یعد بذاته تعدیا توضع القواعد القانونیة لتنظیم حیاة الأفراد وحمایة حقوقهم ومخالفة هذه 

قواعد  نحسن النیة أم سیئ فإن الخروج ع بغض النظر عن نیة الفاعل فسواء كان الفاعل

  2.القانون یعد فعلا غیر مشروع بذاته متى كانت هذه القواعد قواعد آمرة

لعام أثناء قیامه یعرف التعدي بأنه هو المبادرة بالهجوم من جانب الجاني على الموظف ا 

ه في أداء عمله وقد و السلطة المخولة لأو مقاومته لمنعه من ممارسة عمله أل وظیفته بأعما

و الجرح أو الجرح البسیط ألى الموت إو الضرب المفضي ألى وقوع جریمة القتل إیؤدي التعدي 

   3.الشدید

  
                                                           

  .655ص  ،مرجع سابق ،ملیاني بوبكر، ولید بن جلول مصطفى  1
صبري الجندي، في المسؤولیة التقصیریة المسؤولیة عن الفعل الضار، دار الثقافة للنشر والتوزیع، المجلد الاول، محمد   2

  .195، ص 2015عمان الاردن، 
  .344خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص 3
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    أركان جریمة التعدي على موظف عمومي: أولا

 العموميالركن المادي لجریمة التعدي على الموظف -أ

الركن المادي للجرائم بصفة عامة والمادیات التي تقوم علیها الجریمة والتي تبدو في المحیط 

الخارجي للجاني والمجني علیه فالقانون لا یعاقب من یضمر الشر في نفسه نحو شخص معین 

ت عبر عنها صاحبها بسلوك معین وبغیر مادیا عاقب على هذه النیة الإجرامیة إذلكنه ی

ضطراب ولا یصیب الحقوق التي یحمیها القانون إما إجتماعي سة لا ینال قواعد الضبط الإملمو 

 . 1العدوان

 یتوافر بقیامها  ةساسیأعتداء من عناصر یتكون الركن المادي لجریمة الإ

سلبیا ویكون السلوك لابد من صدور سلوك من الجاني سواء كان سلوكا ایجابیا أم -1-أ

متناع عن إتیان فعل ایجابي معین كان الشارع ینتظره منه حیث یكون السلوك السلبي في الإ

ة الوسیلة المستخدم فقد تكون وسیلبعمل واحد أو عده أعمال أدت لتحقیق النتیجة ولا تهم 

داة هي ن الأسلاح أو مطواة أو أي أداة لأ ةأو القدم أو خلافه وقد تكون وسیلجسدیه بالید 

الفاعل لتحقیق نشاطه الإجرامي أو الشكل الخاص الذي تخرج فیه الصورة التنفیذیة للفعل  ةوسیل

ومن هنا یذهب البعض إلى أن التعدي أو المقاومة یكونان بأفعال مادیة لا بالأقوال إلا بالتهدید 

  2.فإنه یكون بسلوك مادي ذي مضمون نفسي

مال وظیفته أو بسببها وهو وقوع حالة أدائه لأعفي أن یرتبط هذا السلوك بموظف -2-أ

ذ أن المعیار في ذلك إظیفیة الجریمة خلال الوقت الذي یمارس فیه الموظف العام واجباته الو 

زمني بمعنى أنه یشترط أن تكون ثم علاقة زمنیة بین الجریمة وأداء واجبات الوظیفة ومتى 

على الموظف  ءى الإعتداسبب الذي دفع الجاني إلتحققت تلك العلاقة فلا عبرة بعد ذلك ال

                                                           
  .345، ص سابقخالد مصطفى فهمي، مرجع  1

  .346، ص نفسهمرجع  ،خالد مصطفى فهمي  2



الآلیات المقررة أثناء المهام الوظیفیة                                  :         الفصل الأول  

 

52 

العام سواء كان مصدر الوظیفة العامة ذاتها أو الأمور تتعلق بالحیاة الخاصة للمجني علیه 

ومثال ذلك قیام سائق بالإعتداء على ضابط مرور بمحاسبته على مخالفة الإشارة الضوئیة 

وهو على مكتبه في والصورة الثانیة مثالا قیام المراجع والاعتداء على أحد الموظفین العامین 

  1.بشؤون الوظیفة عامة هامنفعیة خاصة لا علاقه لو دائرة رسمیة بسبب حقد وكراهیة 

أن یؤدي هذا السلوك إلى نتیجة معینة وهي الإعتداء على الموظف فالنتیجة هي عنصر -3-أ

الجاني المكون لهذا الركن في  عامة تترتب على فعل ةركن المادي للجرائم بصفالمن عناصر 

هو علة التجریم والنتیجة التي قد تحدث من فعتداء على المصلحة محل الحمایة القانونیة لإا

إرتكاب الجریمة هي فعل الضرر الواقع على الشخص وتكمل النتیجة في إیذاء الشخص 

والمساس بحقه في الحیاة وهي الخطورة الكامنة في مادیات النشاط الإجرامي للجاني والنتیجة 

هي إزهاق روح إنسان حي بدون وجه حق ویستوي في ذلك أن تحدث الوفیات  في جریمة القتل

كرامة الوظیفة العامة بفي المساس  ى لزمن ویتمثل حدها الأدنمباشرة أو بعد مضي فترة من ا

  2.المتمثلة في الإعتداء الذي یقع علیه أثناء تأدیة أعمال وظیفته

 العموميالركن المعنوي لجریمة التعدي على الموظف : ب

لجرائم العمدیة إذ لا یتطلب ركنها المعنوي سوى تلازم من اجریمة التعدي على الموظف العام 

عنصري العلم والإرادة أي علم الجاني بوقائع أو مادیات الجریمة وإتجاه إرادته إلى إرتكاب 

كما یشترط  الفعل المكون لها وتحقیق نتیجته یلزم أن یكون علیه أثناء تأدیة الوظیفة أو بسببها

  3.أن یكون عالما بجمیع أركان الجریمة وأن تتجه إرادته إلى إرتكاب فعله

                                                           
أمین، جرائم الاعتداء على الموظف العام، مذكره لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة تخصص قانون لي محمد دهی  1

  .45، صفحه 2021/2022جنائي، جامعة اكلي محند اولحاج، البویرة، 
  .347خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص   2
ة الماستر تخصص قانون جنائي، جامعة العربي عیاشي صباح، جریمة الإهانة والتعدي على الموظف، مذكرة نیل شهاد  3

  .13ص ، 2019/2020، تبسي، تبسة الجزائر
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إذ عند توافر عنصري العلم والإرادة تقوم جریمة التعدي على الموظف العمومي ولا یعتد 

بالباعث في هذه الجریمة أي لا یهم إن كان الباعث هو الإنتقام أو الحقد أو غیره من الأمور 

للقیام بهذا الإعتداء وهذا ما أكدته محكمة النقض المصریة في حكم لها بأنه لا یعتد التي دفعته 

بالباعث في جریمة الإعتداء على الموظفین ومقاومتهم الواردة في الباب السابع من قانون 

العقوبات وإنما یكفي لتوافر الركن الأدبي في تلك الجرائم أن یرتكب الجاني الإعتداء وهو مدرك 

1.عله علما بشروط الجریمة التي لا یلزم لوجودها غیر توافر القصد الجنائي العاملما یف
 

أما القصد الجنائي الخاص للغایة التي یقصدها الجاني من إرتكاب الجریمة فضلا عن إرادته  

الواعیة لمخالفة القانون الجزائري وبإعتباره من الجرائم العمدیة إشترط المشرع توافر القصد 

لخاص في جریمة التعدي على الموظف والتي تتمثل في إتجاه نیة الجاني بالمساس الجنائي ا

  2.بسلامة جسم الموظف

 العقوبات المقررة على إرتكاب جریمة التعدي على الموظف العمومي: ثانیا

إذا قامت جریمة التعدي بكامل أركانها وثبتت المسؤولیة الجزائیة للفاعل فإن المشرع یعاقب 

 : بعقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة تتمثل فیما یلي

 العقوبات الأصلیة : 1

 : الفقرة الأولى من قانون العقوبات الجزائري فإن الفاعل یعاقب بما یلي 148طبقا لنص المادة 

تعدي موجه بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو أحد الموظفین أو أحد إذا كانت : "الحبس

القوات أو رجال القوة العمومیة أو الضباط العمومیین فتكون العقوبة بالحبس من إثنین سنة إلى 

  ".خمس سنوات 

                                                           
  .44شاوش یاسین، قارة صالح، مرجع سابق،ص   1
  .31ص  وسام مخلوفي، مرجع سابق،  2
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المتعلق بالقانون العقوبات الجزائري على  20/01مكرر معدل ومتمم بالأمر  149نصت المادة 

كانت تعدي موجه على أحد موظفي أو مهني الصحة أو مستخدمي الهیاكل أو  إذا"أنه 

 ". المؤسسات الصحیة بالعنف أو القوة فتكون العقوبة بالحبس من سنتین إلى ثمان سنوات

في فقرتها الثانیة والثالثة والرابعة على أنه إذا ترتب عن العنف إسالة الدماء  148نصت المادة 

عن سبق الإصرار والترصد أحد القضاة أو الأعضاء المحلفین في  أو جرح أو مرض أو وقع

جلسات محكمة أو مجلس قضائي أو على إمام في المسجد بمناسبة تأدیة العبادات تكون 

سنوات وإذا ترتب عن العنف تشویه أو بتر أحد  10العقوبة سجن مؤقت من خمس سنوات إلى 

فقد إبصار إحدى العینین أو أي عاهة الأعضاء أو عجز عن إستعماله أو فقد النظر أو 

سنة وإذا أدى العنف إلى الموت  20مستدیمة إذا كان عقوبة السجن المؤقت من العشرة إلى 

دون أن یكون الفاعل قصد إحداثه فتكون العقوبة السجن المؤبد وإذا أدى العنف إلى الموت 

 . وكان قصد الفاعل إحداثه فتكون العقوبة الإعدام

من قانون  148دج طبقا لنص المادة   500,000إلى  200,000ن الغرامة من تكو :الغرامة 

العقوبات الجزائري إذا كان هذا التعدي باستعمال العنف أو القوة على أحد القضاة أو أحد 

 .الموظفین أو القوات أو رجال القوة العمومیة أو ضباط القوة العمومیة أو ضباط العمومیین

إلى  200,000ر من هذا القانون تكون عقوبة الغرامة من مكر  149طبقا لنص المادة 

إذا كان التعدي بإستعمال العنف أو القوة على أحد مهني الصحة أو أحد موظفي  800,000

  1.أو مستخدمي الهیاكل من المؤسسات الصحیة

 العقوبات التكمیلیة : 2

مكرر ثمانیة من قانون العقوبات الجزائري على أن دون الإخلال بالعقوبات  149نصت المادة 

التكمیلیة المنصوص علیها في هذا القانون یمكن حرمان المحكوم علیه بسبب إرتكابه جریمة 

                                                           
  .53-52مرجع سابق، ص وسام مخلوفي، 1
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من الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم من إستخدام أي شبكة إلكترونیة أو منظومة 

ي وسیلة من وسائل تكنولوجیا الإعلام والإتصال لمدة أقصاها ثلاث سنوات معلوماتیة أو أ

تسري إبتداء من یوم انقضاء العقوبة الاصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه أو من تاریخ 

 .سیرورة الحكم نهائیا بالنسبة للمحكوم علیه غیر المحبوس 

تخدمة في إرتكاب جریمة أو أكثر من كذلك یتم الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المس

من قانون  9مكرر  149الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم هذا ما نصت علیه المادة 

 .العقوبات الجزائري 

من قانون العقوبات الجزائري على أنه یجوز حرمان الجاني المحكوم علیه  148نصت المادة 

من نفس القانون لمدة سنة على الأقل وخمس  14بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 

سنوات على الأكثر تبدأ من الیوم الذي تنفذ فیه العقوبة والحكم علیه بالمنع من الإقامة من 

 . سنتین إلى خمسة سنوات

من قانون العقوبات الجزائري التي أحالتها إلى المادة تسعة مكرر واحد من  14ن المادة أكما 

 ري والتي تحدد الحرمان من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة وهي قانون العقوبات الجزائ

 . قصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمةالعزل والإ

 .ي وسامأو الترشح من حمل أنتخاب الحرمان من حق الإ

القضاء إلا  د أمامعدم الأهلیة أن لا یكون مساعدا محلفا خبیرا أو شاهدا على أي عقد أو شاه

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس في إدارة المدرسة أو ، على سبیل الاستدلال

  . الخدمة في مؤسسة التعلیم بوصفه أستاذ أو مدرس أو مراقب

   1.سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضهاو  دم أهلیة لأن یكون وصیا أو قیماع

                                                           
  .51شاوش یاسین، قارة صالح، مرجع سابق، ص 1



 

  لثانيالفصل ا

المقررة الآلیات 

 أثناء التأدیب
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الوضعیات العادیة التي قد یجد فیها الموظف رغم كون تأدیب الموظف العمومي یعتبر من 

نفسه أثناء أداء المهام الطبیعیة له وهو الموضوع الذي أخذناه في الفصل الأول ولكن نظرا 

لحساسیته وخطورة وقوع الموظف تحت طائلة التأدیب وما لهذا الأخیر من أثر نفسي ومادي 

ومسؤولیه على حساب أمانته یجعل من الموظف غیر مستقر یسعى فقط نحو إرضاء رؤسائه 

ووظیفته والذي بدوره ینعكس على محیطه خاصة زملائه في الوظیفة وعلى إستقرار السلك 

الوظیفي ككل ونظرا لكل ذلك ولأسباب أخرى نریدها لاحقا رأینا إفراد هذه المرحلة بدراسة خاصة 

غیر الطبیعي الذي  لإبراز الجوانب القانونیة التي تكرس حمایة الموظف من خلال هذا الوضع

یمكن أن یعیشه وجعله یطمئن أن القانون هو من سیحمیه إستنادا إلى وضعه اللائحي القانوني 

الذي یجعل منه شاغلا لمركزه القانوني ولیس تابعا لرئیس أو جماعة ضاغطة وكل هذا من 

فترة ما بعد و ) المبحث الأول(خلال تقسیم هذه الفترة إلى فترة ما قبل صدور القرار التأدیبي 

 ).المبحث الثاني(صدوره 
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  ضمانات الموظف قبل صدور القرار التأدیبي: المبحث الأول

إن إرتكاب الخطأ التأدیبي من طرف الموظف العام یؤدي إلى توقیع عقوبة تأدیبیة علیه ردعا 

من له ولغیره من العودة لإرتكابه وهي عقوبة تصیبه في مركزه الوظیفي وقد تؤدي إلى تسریحه 

الوظیفة إذا كان الخطأ المرتكب على درجة كبیرة من الخطورة فعملیة تأدیب الموظف العام عن 

خطئه لیست عملیة انتقامیة بل هي عملیة قانونیة یهدف من ورائها إلى إصلاح الموظف 

 1.وتحذیر لبقیة الموظفین حفاظا على السیر الحسن للمرافق العمومیة

على الموظف لها صلاحیات محصورة في مراحل وإجراءات قد فالسلطة التي تسلط العقوبة 

حصرها المشرع في ضمانات تأدیبیة یتعین مراعاتها قبل توقیع العقوبة ونظرا لخطورة الجزاء 

التأدیبي وما یترتب علیه فإن هذه الضمانات تهدف إلى إظهار حقیقة ما ینسب إلى الموظف 

مقومات سلیمة ولدراسة هذا الموضوع من  من جهة حتى یبنى القرار متضمن العقوبة على

ثم التعرف ) المطلب الأول(مختلف الجوانب لابد أولا من معرفة الأخطاء والعقوبات التأدیبیة 

  ).المطلب الثاني(على الإجراءات الواجب إتباعها أمام المجلس التأدیبي 

  الأخطاء و العقوبات التأدیبیة: المطلب الأول

لعام خطأ تأدیبي یشكل هدرا لكرامة الوظیفة وسمعتها فإن السلطة إذا كان إرتكاب الموظف ا

التأدیبیة تملك حق التأدیب الذي یهدف إلى إعادة تأهیل الموظف الذي ارتكب الخطأ وردعه 

حفاظا على مكانة الوظیفة ویكون عبرة لغیره من الموظفین وكذا استمرار العلاقة الوظیفیة 

نتناول فیه الخطأ ) الفرع الأول(راسة هذا المطلب إلى فرعین ، لذلك قسمنا د2ومتطلبات الوظیفة

  .سنتناول فیه العقوبة التأدیبیة) الفرع الثاني(التأدیبي أما 

  
                                                           

داري، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، نیل شهادة الماستر في القانون اللطروش سعیدیة، الأخطاء المهنیة للموظف، مذكرة 1

  .1، ص2022مستغانم،
  .1لطروش سعیدیة، مرجع نفسه، ص2
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  الأخطاء التأدیبیة: الفرع الأول

یشكل كل تخلي عن الواجبات المهنیة أو المساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف 

مهامه خطأ مهني ویعرض مرتكبه للعقوبة التأدیبیة دون الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة 

، عند استقرائنا لهذا النص نجد أن المشرع لم یعرف 1المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائیة

الخطأ وإنما إستعمل عبارات تدل علیه على غرار المساس سهوا والإهمال، وكذا الإخلال 

 . بالواجبات الوظیفیة

لمحكمة الإداریة العلیا بقولها كون الخطأ التأدیبي بوجه عام هو إخلال كما جاء في تعریف ا

الموظف بواجبات وظیفته أو إتیانه عملا من الأعمال المحرمة علیه فكل موظف یخالف 

الواجبات التي تنص علیها القوانین أو القواعد التنظیمیة العامة أو أوامر الرؤساء في حدود 

لواجب في أعمال وظیفته التي یجب أن یقوم بها بنفسه إذا كان القانون أو یخرج على مقتضى ا

ذلك منوطا به وأن یؤدیها بدقة وأمانة، إذ ما یرتكب ذنبا إداریا یسوغ تأدیبه فتتجه إرادة الإدارة 

 . 2لتوقیع جزاء علیه بحسب الأشكال والأوضاع المقررة قانونا وفي حدود النصاب المقرر

حصرا الأفعال التي تشكل خطأ مهني بل یبقى معیار تحدید إن المشرع الجزائري لم یرد 

الأخطاء المهنیة هو تحدید الواجبات والالتزامات الملقاة على عاتق الموظف العمومي إذ یعد 

الإخلال بإحداها خطأ مهني، غیر أن المشرع قد صنف هذه الأفعال إلى درجات أربعة من 

وظیفة العمومیة من هنا نجد أن المشرع  من قانون 181إلى  178خلال أحكام المواد من 

، فقد 3الجزائري قد حدد تصنیف الأخطاء المهنیة یكون دائما حسب درجه الخطورة وجسامتها

                                                           
  .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة 06/03من الأمر  160انظر المادة 1
، 10، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خنشلة، مجلد)الخطأ التأدیبي ومبدأ المشروعیة(سول، عثمان تالوتي، مریم ق2

  .1055، ص2023، 2العدد
سماعلي آسیا، الأخطاء المهنیة في الوظیفة العمومیة، مذكره تخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، جامعة محمد 3

  .20، ص2017خیضر، بسكرة، 
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على أن الأخطاء المهنیة تصنف دون المساس  06/03من الأمر  177جاء في المادة 

 : بتكییفها الجزائي وصنفت الأخطاء المهنیة على الشكل التالي

محتواها على أنه یدرج فیها جمیع الأخطاء والأفعال التي من شأنها الأولى الأخطاء من الدرجة 

، أي الإدارة المستخدمة ویعني هذا 1الإخلال بالانضباط العام والمساس بالسیر الحسن للمصالح

 .عدم الانضباط من طرف الموظف كعدم احترام أوقات العمل وعدم أداء عمله بدقة

من الدرجة الثانیة تعتبر على وجه الخصوص بأنها الأعمال التي یقوم من خلالها  أما الأخطاء

  :الموظف فیما یأتي

 .المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین أو أملاك الإدارة أي الأمن العام للمؤسسة-1

  2. الإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة أي ما نص علیه القانون-2

صف أن الأفعال المنصوص علیها ضمن الدرجتین الأولى والثانیة أنها لا و الوالملاحظ من هذا 

 .هتنطوي على سوء النیة من قبل الموظف وإنما تبنى على أساس تقصیر 

أما أخطاء الدرجة الثالثة فتعتبر على وجه الخصوص بأنها الأعمال التي یقوم من خلالها 

  :الموظف بما یأتي

 .الإداریة بالتزویر أو الإفشاءتحویل غیر قانوني للوثائق -1

إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه و بالتالي -2

 .محاولة العزوف عن الحق و إنكاره

                                                           
  .، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، مرجع سابق06/03من الأمر  178ادة انظر الم 1
  .، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، مرجع سابق06/03من الأمر  179انظر المادة  2
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رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته دون مبرر -3

بالإخلال بتوازن المؤسسة و نشر الفوضى بین الموظفین وعرقلة  مقبول و بالتالي قیام الموظف

 .السیر الحسن للعمل

 .إفشاء أو محاوله إفشاء الأسرار المهنیة-4

  .إستعمال تجهیزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن المصلحة-5

تعتبر الوثیقة التي یبرر  كإستعمال السیارة الإداریة خارج أوقات العمل بدون أمر بمهمة التي

  1.من خلالها الموظف في إي حاجز امني عندما یتطلب الأمر ذلك

الأخطاء من الدرجة الرابعة هي الأقصى في السلم الوظیفي تعتبر على وجه الخصوص أخطاء 

  :مهنیه من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما یلي

ا له شخص طبیعي أو معنوي مقابل الإستفادة من امتیازات من أي الطبیعة كانت یقدمه -1

  .تأدیته خدمه في إطار ممارسه وظیفته بمعنى الرشوة أو هدایا مقابل تأدیة عمله

ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل الذي من شأنه المساس بكرامة  -2

 .المؤسسة

میة التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمو   -3

 .التي من شانها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة أي القیام بأعمال التخریب لأملاك الدولة

 .إتلاف وثائق الإداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة و عرقلتها  -4

تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو بالترقیة و بالتالي   -5

 .هدر لحقوق الغیر

ع بین الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح آخر غیر تلك المنصوص علیها في الجم -6

 .1من هذا الأمر و كذا ماهو مصرح به للهیئة المستخدمة 44و  43المادتین 

                                                           
  .سابق مرجع، العامة للوظیفةالعام  الأساسيالمتضمن القانون ، 06/03من الأمر  180انظر المادة  1
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إن العلم بالأخطاء المهنیة المحددة قانونا و معرفتها من شأنه حمایة الموظف العمومي من 

لإرتكاب الأخطاء فقام المشرع من خلال نصوص ارتكابها، كون الجهل یعد السبیل الأول 

بتبیان درجات الأخطاء من الأقل جسامة الى الأشد ووضع في المقابل العقوبات الملائمة لكل 

  .درجة خطأ و هذا ما سنتطرق له في الفرع الموالي

  العقوبات التأدیبیة: الفرع الثاني

ولا یمكن فصل العقوبة عن المهام التي العقوبة التأدیبیة مرتبطة بالمهام الموكلة إلى الموظف 

یقوم بها فتوقعها السلطة بقرار إداري قد یحرم الموظف من بعض الحقوق أو كلها وذلك حسب 

ولقد أكد ، 2جسامة الخطأ، فالعقوبة تصیب في مركزه الوظیفي فیترتب علیها انقاص الامتیازات

من الأقل شدة إلى أقصاها حسب المشرع الجزائري على أن تكون العقوبات متسلسلة ومتدرجة 

 .06/03الأمر 

إن هذه العقوبات هي عقوبات مبسطة من حیث درجة جسامة : عقوبة من الدرجة الأولى-1

الخطأ المرتكب، توقع على الموظف المعني حتى لا یعاد ارتكاب الخطأ مرة ثانیة وهي في 

  .3وبیخالأغلب أدبیة حصرها المشرع في التنبیه و الإنذار الكتابي، الت

وهو عقوبة تحذیریة لتذكیر الموظف بالواجبات الوظیفیة حتى لا یتم تشدید العقاب : التنبیه-أ

علیه مرة أخرى ویصنفه العدید من الفقهاء على أنه عبارة عن توجیه إداري ولیس عقوبة 

 . تأدیبیة

كما یمكن أن وهو عقوبة مفادها لفت نظر الموظف لما إرتكبه من مخالفة : الإنذار الكتابي-ب

 .یوضع هذا الإنذار في ملف الموظف المرتكب للمخالفة
                                                                                                                                                                                

  .مرجع سابق، العامة للوظیفةالعام  الأساسيالمتضمن القانون ، 06/03من الأمر  181انظر المادة  1
، 5باهي هشام، الدهمة مروان، العقوبات التأدیبیة  للموظف العام في التشریع الجزائري، مجلة الحقوق و الحریات، الجلد  2

  25، ص2019، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 1العدد
  .مرجع سابق، العامة للوظیفةالعام  الأساسيالمتضمن القانون ، 06/03الأمر  من 163نظر المادة ا 3
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ویقصد به استنكار السلوك الذي إنتهجه الموظف خلال قیامه بأعمال وظیفته فهو : التوبیخ-ج

جزاء أكثر من الإنذار نظرا لإلتصاقه بالشخص الموظف لیكون دلیلا على عدم كفاءته وإهماله 

 . بواجباته الوظیفیة

تهدف عقوبات هذه الدرجة إلى حرمان الموظف من بعض : من الدرجة الثانیة عقوبات-2

 1.حقوقه وتتمثل في التوقیف عن العمل و الشطب من قائمة التأهیل

التوقیف عن العمل من یوم إلى ثلاثة أیام أي توقیفه لمدة قانونیة و حرمانه من راتبه -أ

 .الشهري

أهم الحقوق التي یفقدها الموظف فعقوبة الشطب  وهذا یعتبر من: الشطب من قائمة التأهیل-ب

هي حرمانه من التسجیل بالجدول الخاص بقائمة التأهیل والتي تعدها الإدارة سنویا للترقیة 

  . الاختیاریة من رتبة سفلى إلى رتبة علیا

عقوبات من الدرجة الثالثة وقد حصرها المشرع في ثلاث حالات و هي التوقیف و التنزیل و -3

  :وتتمثل في 2النقل

 .توقیف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام دون راتب-أ 

وهي عقوبة تؤدي إلى تنزیل موظف من الدرجة التي یحتلها : التنزیل من درجة إلى درجتین-ب

في الوقت الذي ارتكب فیه الخطأ إلى الدرجة الأقل منها أو قد تكون بدرجتین وترتب هذه 

 .المادي والحالة الوظیفیة للموظفالعقوبة أثارا بالنسبة لوضع 

لعقوبة من شأنها أن تؤرق وهي عملیة تغییر لمكان عمل الموظف وهذه ا: النقل الإجباري-ج

 .ذا كان المكان الجدید بعیدا جدا عن إقامتهإالموظف 

                                                           
  .مرجع سابق، العامة للوظیفةالعام  الأساسيالمتضمن القانون ، 06/03من الأمر  163انظر المادة  1
  .نفسه مرجع، العامة للوظیفةالعام  الأساسيالمتضمن القانون ، 06/03من الأمر  163انظر المادة  2
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الدرجة الرابعة وتصنف ضمن اشد العقوبات والتي تؤثر سلبیا على الحیاة  من عقوبات-4

 .1والتي تهدد مستقبله المهني وهي محصورة في تنزیل الرتبة و التسریحالمهنیة للموظف 

هو تنزیل من رتبة إلى رتبة أقل منها مباشرة : تنزیل الرتبة الأعلى إلى الرتبة السفلى مباشرة-أ

دون تجاوزها أما إذا لم یكن هناك رتبة أقل من درجته قد تترك للسلطة المختصة حریة تقدیر 

 .و بالتالي تنزیل في الراتبالعقوبة الملائمة 

وهو إنهاء الخدمة وهو أخطر العقوبات التأدیبیة التي یترتب علیها حرمان : التسریح-ب

الموظف من عمله و مكانه بصفة نهائیة والتسریح یعني به أیضا العزل وشطب النهائي من 

ى حسب ما الوظیفة ولا یحق لمن صدرت فیه صفه مثل هذه العقوبة أن یعاد توظیفه مرة أخر 

   03/06.2الأمر  نم 173 جاء في نص المادة

إن المشرع بإقراره للعقوبات المتناسبة مع كل خطأ كان عادلا و محافظا على السیرورة الحسنة 

للمرافق العمومیة لكن یجدر بنا الإشارة أن الموظف إلى جانب أنه قد یكون مذنبا لا یمكن 

و لهذا قام المشرع بتحدید مراحل و إجراءات  إنكار أنه قد یكون مظلوما محل تعسف إداري

 .وجب توفرها لتسلیط العقوبة على الموظف لنكون أمام قرار عادل و غیر مشوب

  الإجراءات التأدیبیة أمام مجلس التأدیب : المطلب الثاني

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة على أنه  06/03من الأمر  167نصت المادة 

الذي تعرض لإجراء تأدیب أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه وأن یطلع على  یحق للموظف"

  ".یوم إبتداءا من تحریك الدعوة التأدیبیة 15كامل ملفه التأدیبي في أجل 

                                                           
  .سابقمرجع ، العامة للوظیفةالعام  الأساسيالمتضمن القانون ، 06/03من الأمر  163انظر المادة  1
  .34سماعلي أسیا، مرجع سابق، ص 2
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من خلال هذه المادة یبدو أن المشرع قد كرس ضمانتین أساسیتین هما على التوالي إبلاغ  

الفرع (و إطلاع الموظف على ملفه الشخصي ) لأولالفرع ا(الموظف بالأفعال المنسوبة إلیه 

  ). الثاني

  إخطار الموظف بالأخطاء المنسوبة علیه : الفرع الأول

نص المشرع صراحة على أنه لا یمكن أن تسلط العقوبة إلا بعد سماع الموظف المعني إلا إذا 

ام بما ینسب إلیه رفض المثول وتمت معاینة ذلك قانونا فیتعین على الإدارة إخطار الموظف الع

من مخالفات مهما كانت درجه العقوبة التي تنوي الإدارة تسلیطها علیه ویتم الإخطار بواسطة 

برقیة توجه إلى الرئیس كي یسلمها إلى الموظف المذنب الذي یتعین علیه أن یؤكد استلامه 

  1.للإشعار الذي یعلمه برغبة الإدارة في معاقبته

یجب على الموظف الذي یحال على اللجنة الإداریة "لأولى أنه في الفقرة ا 168نصت المادة 

متساویة الأعضاء مجتمعة كمجلس تأدیب المثول شخصیا إلا إذا حالة قوة قاهرة دون ذلك 

و في ". یوما على الأقل بالبرید الموصى علیه مع وصل الاستلام 15ویبلغ بتاریخ مثوله قبل 

لة تقدیمه لمبرر مقبول لغیابه إن یلتمس من اللجنة یمكن للموظف في حا"فقرتها الثانیة أنه 

متساویة الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي تمثیله من قبل مدافعه في حاله عدم 

حضور الموظف الذي استدعي بطریقة قانونیة أو حالة رفض التبریر المقدم من قبله تستمر 

و  130المحدد لكیفیات تطبیق المادتین  05كما أننا نجد المنشور رقم  2".المتابعة التأدیبیة

أنه یجب أن یتضمن الإستدعاء مكان وتاریخ "نص على  85/59من المرسوم رقم  131

 3."وساعة جلسة المجلس التأدیبي أسباب الاستدعاء وضمانات الدفاع

                                                           
  .149ص 2004كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  1
  .15المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مرجع سابق ص  06/03من الأمر  168المادة  2
المؤرخ في  85/59من المرسوم  130/131المتضمن كیفیة تطبیق المادتین  2004أفریل  12المؤرخ في  05المنشور رقم  3

  .المتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة  1985مارس  23
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مة إذا كان الثابت أن العامل المحال للمحكمة التادیبیه قد أحیط علما بالدعوة التادیبیه المقا

ضده واعلم بتاریخ الجلسة التي عینت لنظرها وكانت السبل میسره أمامه للحضور بنفسه أو 

بوكیل عنه لدفع ما اسند إلیه ومع ذلك لم یسع على متابعه سیر إجراءات هذا الدعوة ولم ینشط 

إن هي سارت في نظر الدعوة وفصلت  ةدیبیأالت لإبداء أوجه دفاعه فانه لا ضیر على المحكمة

  1.ا في غیبته طالما كانت مهیأة لذلكفیه

وفي حالة ما إذا لم تحترم الإدارة هذا الإجراء یتعرض قرارها إلى الإلغاء لأنه مشوب بعیب 

التعسف في استعمال السلطة لأنه لا یجوز محاكمة شخص دون علمه و دون السماح له 

 2.بالدفاع عن نفسه و تبریر موقفه

  الملف الشخصيالاطلاع على : الفرع الثاني 

 06/03السابقة الذكر من الأمر رقم  167یقرر هذا الإجراء بنص قانوني صریح وفقا للمادة 

أنه یمكن للموظف الإطلاع على كامل ملف الإداري وعلى كافة الوثائق والمستندات الملحقة به 

  .التي یمكن أن تستخدمها السلطة التأدیبیة كأساس لمحاكمته تأدیبیا

إخطار الموظف بالمخالفات التي نسبت إلیه على الإدارة والتي تلتزم بمنح  یقع عبء إثبات

 .3الموظف العام مهلة كافیة تمكنه من الإطلاع على الملف التأدیبي

الصادر على المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  05یتضمن الملف التأدیبي حسب المنشور رقم 

 :4الوثائق التالیة

 ل الأفعال المنسوبة للموظف المحال على المجلس التأدیبي تقریر الرئیس السلمي حو -

                                                           
  484ص 2004ارب، دراسة مقارنة التأدیب الإداري في الوظیفة العامة، دار المطبوعات الجامعیة على جمعة مح 1
  .150ص  ،مرجع سابق كمال رحماوي، 2
  .150صنفسه، كمال رحماوي، مرجع  3
  . ، مرجع سابق130/131المتضمن كیفیة تطبیق المادتین  05المنشور رقم  4
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 بطاقة معلومات خاصة بوضعیه وسوابق الموظف التادیبیه عند الاقتضاء -

 نتائج تحقیق الإداري عند الاقتضاء -

  .تقریر السلطة التي لها صلاحیة التعیین مرفقا باقتراح العقوبة-

یمكن المواطنین أن "منه على  10ادة حیث نصت الم 88/131تمت الإشارة في المرسوم 

یطلعوا على الوثائق والمعلومات الإداریة مع مراعاة أحكام التنظیم المعمول به في مجال 

المعلومات المحفوظة والمعلومات التي یحمیها سر المهني، یتم هذا الاطلاع عن طریق 

الطالب بشرط أن لا أو تسلیم نسخه منها على نفقة /ستشارة المجانیة في عین المكان والإ

یتسبب الاستنساخ في إفساد الوثیقة أو یضر بالمحافظة علیها، ویجب على كل مواطن یمنع 

  1".من الاطلاع على هذه الوثائق أن یشعر بذلك بمقرر مبین الأسباب

تخضع ضمانة إطلاع الموظف على ملفه التأدیبي إلى مجموعة من الشروط لابد أن تؤخذ 

ها أن یتم الاطلاع في عین المكان وهو مقر الإدارة التي یوجد بها الملف بعین الإعتبار من بین

الشخصي للموظف ویتوجب على الموظف أن یقدم طلبا إلى الجهة الإداریة یبدي من خلاله 

رغبته في الإطلاع على ملفه التأدیبي ولا یشترط أن یكون الطلب مكتوبا إذ یمكن أن یقدم 

لاع شخصیا وسریا وبإمكان الموظف أن یوكل شخصا آخر شفاهة إضافة إلى أن یكون الإط

للإطلاع على الملف بشرط أن یكون الموظف یعاني من مرض أضفى إلى عجزه كلیا أو في 

حالة قوة قاهرة وفي الغالب الأحوال یكون الشخص المعني محامیا والإطلاع یكون شاملا لكافة 

قل تلك التي لها صلة مباشرة بالدعوة الأوراق والمستندات التي یحتویها الملف أو على الأ

                                                           
المتعلق بتنظیم العلاقات بین الإدارة والمواطن الجریدة الرسمیة  1988جویلیة  4 المؤرخ في 88/133من المرسوم  10المادة 1

  .27العدد 
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السالف الذكر أضاف شرط  2004أفریل  12المؤرخ في  05التأدیبیة كما أن المنشور رقم 

  1.آخر وهو إعلام الموظف المعني كتابیا بمكان وتاریخ إطلاعه على الملف التأدیبي

قیام قرار دونه،  إن إطلاع الموظف على ملفه و إخطاره بكل جرائمه حق مكفول له و لا یمكن

حیث یقوم الموظف بالدفاع عن نفسه و تقدیم كل مایثبت برائته إما شفویا أو كتابیا ویسقط 

التهمة عنه قبل صدور أي قرار ضده وهذا ما سنبینه في المطلب الموالي فحمایة الموظف من 

  .تعسف الإدارة هو أسمى حق من حقوقه تحقیقا لمبدأ المساواة

  لدفاعحق ا: الفرع الثالث

تقریر حق الدفاع لیس غایة في حد ذاته، وإنما یشكل ضمانة تمنح للموظف لإتاحة الفرصة 

أمامه للرد على التهم المنسوب إلیه ،حیث یتعین كأصل عام تمكینه من إبداء دفاعه بالطریقة 

  2.التي یراها مناسبة 

  :ــ إبداء الملاحظات الشفویة أو الكتابیة1

تمكین الموظف المخطئ من رد الأخطاء المنسوب إلیه ، ولا یتأتى له یهدف حق الدفاع إلى 

ذلك إلاعن طریق تقدیم الملاحظات التي تحمل في طیاتها دلیل براءته ، ویعتبر الأساس في 

الإجراءات أن تتم كتابة وفي حالة عدم وجود نص صریح یقر الجمع بین هاتین الطریقتین 

  3.فاهة أو كتابة والسماح للموظف بتقدیم دفاعه إما ش

  

  

  
                                                           

1
   .50ص ،سي مرابط عواطف، مرجع سابق 

.  119محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص   2 

.   180عبد القادر درویش، المرجع السابق ، ص  3 
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  :ــ حریة الدفاع 2

فضمانة الدفاع . تعني حریة الدفاع الأسلوب الذي یتخذه الموظف المتهم في الدفاع عن نفسه

هي الضمانة الأم لكافة الضمانات، ولا معنى لحق الدفاع ما لم یكن مقترنا بحریة الدفاع التي 

  . هتكفل استعماله دون قیود تحد من قدرته على أداء دور 

ین ، وحق الموظف المتهم في إن حریة الدفاع تتطلب عدم جواز تحلیف الموظف المتهم الیم

  1.الصمت

  عدم جواز تحلیف المتهم الیمین : 

لأن تحلیف الموظف المتهم یؤدي إلى وضعه بین خیارین، كلاهما صعب، فإما أن یقول 

لحقه في حریة الدفاع، بإجباره الحقیقة التي یمكن أن تستغل ضده في الإثبات وفي ذلك إهدار 

على تقدیم دلیل الإدانة ضد نفسه، وإما ألا یقول الحقیقة مخالفا بذلك عقیدته الدینیة، الأمر 

الذي تشوبه قسوة بالمتهم، ودفع له للتصرف إما ضد مصلحته أو إتیان ما یتعارض مع 

  2.عقیدته

 حق المتهم في الصمت : 

أقواله وله الامتناع متى شاء عن الإجابة على الأسئلة التي له الحریة الكاملة في عدم إبداء 

توجه إلیه، كما أنه من المتفق علیه أنه لا یصح في جمیع الحالات أن یؤول صمته على وجه 

  .یضر بمصلحته أو أن یستغله بأي كیفیة ضده في الإثبات 

سكوت " صمت بقولها فقد ذهبت المحكمة الإداریة العلیا في مصر إلى تقریر حق المتهم في ال 

المتهم عن إبداء دفاعه في المخالفة المنسوبة إلیه في التحقیق لا یشكل بذاته مخالفة إداریة أو 

                                                           

.  147 – 146بوادي مصطفى ، المرجع السابق ، ص  1 

.  123 -122محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص   2 
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مر أن المتهم في هذه الحالة فوت على نفسه وكل ما في الأ" ؤولیة التأدیبیة ذنبا مستوجبا للمس

  1.دفاعه في المخالفة المنسوبة إلیهفرصة إبداء أوجه 

  : قشة الشهود والاستشهاد بهمــ حق منا3

الحق في استحضار الشهود لإثبات براءته وتأكید من یدعیه من أمور، ولا یشترط في الشاهد 

أن یكون موظفا ویمكن للموظف أن یستعین إما بشهود وقائع أي أشخاص لهم داریه أو علاقة 

  2.شفاهه أو كتابةویتم سماع الشهود بالواقعة التي تسببت في مثوله أمام مجلس التأدیب، 

وإذا كان للموظف المتهم الحق بالاستشهاد بالشهود، إلا أن المحكمة الإداریة العلیا في مصر 

قد اعتبرت بأن إغفال المحقق سماع أقوال شهود رأى في تقدیره عدم الجدوى من سؤالهم ، أو 

الخصوم بغیاب  خر، وإن كان سماع شهادات الشهودآبما سبق أن أدلوا به أمام محقق  كتفاءالإ

  3.من مناقشتهم ودون تحلیفهم يدون إتاحة الفرصة للمستدع

  :  ــــ حق المتهم في الاستعانة بمحام 4

إن الاستعانة بمدافع حق مكفول للموظف إذ له أن یستعین بأي مدافع یختاره للدفاع عنه وعلیه 

  .المشرع الجزائري أو بالوكالة وهو ما أكده ةصالیدافع عن نفسه بالأ یمكن أن

بالمركز القوي للإدارة وذلك  ةوظف مقارنن هذا الحق فرضه المركز الضعیف الذي یحتله المإ

أن معظم الموظفون تنقصهم الثقافة أو المعرفة بالأمور الوظیفیة كما أنهم لا یحسنون في 

سؤولیة عنهم ستنباط ما یفیدهم وینفي المإ طلاع على ملفاتهم و الإ ةمن فرص ستفادةالإالغالب 

                                                           
  .  181محمد الأحسن ، المرجع السابق ، ص 1
یاسین ربوح ، السیاسة الحكومیة  في المجال الوظیفة العمومیة  في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم 2

  .  467، ص 2016 - 2015،   3امعة الجزائر السیاسیة ، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ، ج

.  127صر محمد ، المرجع السابق ، ص محمد ن 3 
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قدر على هذه أبمن هو  ستعانةالإدیبیة فكان إلزاما تمكین موظف من أالت أثناء المواجهة

  1.المواجهة

ره بما هو منسوب إلیه من یعد حق الدفاع من الضمانات المقررة للموظف بجانب ضرورة إخطا

إما شفویا أو  عتراضاتهإمامه جمیع السبل لتقدیم دفوعه و إطلاعه على ملفه وإفساح أأفعال و 

إلیه الموظفون للحد  أه وتقدیم دلیل براءته وهو ما یلج، وذلك لدحض ما هو منسوب إلیكتابیا

من السلطات الرئاسیة المطلقة وخشیة التعسف في إستعمال الحق التأدیبي ولكن المشرع لم 

ا بعد یوقف حق الموظف في الدفاع عن نفسه أمام المجلس التأدیبي فقط و إنما إمتد ذلك لم

  .صدور قرار المجلس وهذا ماسنفصل فیه في المبحث الموالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
جاب االله لبنى، حمایة الموظف في مواجهة القرار التأدیبي قطاع الصحة نموذجا، مذكرة تخرج لنیل شهادة االتكوین ما بعد 1

  .39ص 2017/2018قالمة ، 1948ماي 8التدرج، جامعة 
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 ضمانات الموظف بعد صدور القرار التأدیبي: المبحث الثاني 

إن قرار العقوبة التأدیبیة هو إجراء فرید تتخذه الإدارة بغیة قمع الجرائم التأدیبیة، والذي من شأنه 

العملیة، والسلطة الرئاسیة مجبرة على توقیع العقوبات أن یرتب نتائج سلبیة على حیاة الموظف 

التأدیبیة المنصوص علیها في سلم العقوبات وإلا تعرض قرارها التأدیبي إلى الإلغاء، والتي 

  1.یفترض فیها الحیاد وهي في ذلك خاضعة لرقابة القضاء

الإدارة في حد ذاتها، بالإضافة إلى ضمانات التي تتمثل في الرقابة الإداریة التي یعهد بها إلى 

والتي تمارسها هذه الأخیرة من خلال التظلم الإداري الذي یتقدم به صاحب الشأن إلى مصدر 

القرار أو رئیسه، أو عن طریق الطعن القضائي المرحلة الأخیرة التي یلجأ إلیها الموظف بعد 

  2.كل الضمانات 

لتظلم الإداري والمطلب الثاني وسیلتین أساسیتین في المطلب الأول ا ومن خلال هذا سنرى

  الطعن القضائي 

  التظلم الإداري : المطلب الأول 

الإداري في مجال التأدیب هو وسیلة كفلها القانون للمتهم یستطیع من خلالها الموظف  التظلم

 3 .الذي صدر في حقه قرار التأدیبي أن یعرب عن رفضه للقرار، لاعتقاده بعدم مشروعیته

  : وذلك وفق ما یلي

  تعریف التظلم الإداري: الفرع الأول 

  نكتفي بذكر البعض منها  هناك العدید من التعریفات

                                                           

.  154، ص جع سابق، مر جمیلة قدودو - 1 

. 473، المرجع السابق، ص یاسین ربوح - 2 
شرعیة، ، مجلة العلوم القانونیة وال)الضمانات التأدیبیة المقررة للموظف العام في مواجهة سلطة التأدیب(إسماعیل احفیظة إبراهیم، 3

  .198، العدد السادس، ص 2015یولیو
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یعتبر التظلم الإداري وسیلة من الوسائل التي كفلها القانون للشخص المضرور لمواجهة ما 

تصدره الإدارة ضده من عقوبات أو اجراءات حیث یلتمس بموجبه إعادة النظر في القرار الذي 

مركزه القانوني، لذا فهو طریق یسلكه من صدر ضده القرار لإنصافه على مستوى الإدارة أضر ب

  1.مصدرة القرار قبل اللجوء إلى الطعن القضائي 

وتبعا لذلك یعد التظلم الإداري أداة رقابیة على القرار الإداري، وهو طلب یتقدم به صاحب 

    2.ي مخالفته للقانون الشأن إلى الإدارة لإعادة النظر في قرار إداري یدع

  الأحكام العامة للتظلم في نطاق التأدیب :الفرع الثاني 

خص نوعلیه سوف  ،من الاحكام والقواعد التي تنظمهاتخضع التظلمات الإداریة للعدید 

بالدراسة أحكام التظلم من القرارات التأدیبیة بوصفها أحكاما هامة یتعین مراعاتها بدقة، نظرا 

ت على تقریر البطلان في حالة عدم اعلیها، لاسیما و أن أحكام القضاء درج للآثار المترتبة

  3.التقید بضوابط هذه الأحكام، ویتعلق الأمر بضرورة توافر شروط معینة في القرار التأدیبي

  :بالنسبة للقرار محل التظلم -1

 دعوى میعاد سریان فیقطع مهمته الإداري التظلم یؤدي لكي وكذلك الإداري، التظلم لقبول 

 4:منها ضمنن شروط تتوافر عدة ان التأدیبي یجب القرار الغاء

  : أن یكون القرار التأدیبي محل الطعن قرارا إداریا نهائیا -أ

إن الطعن الإداري یجب أن یتعلق بقرار إداري تأدیبي نهائي، وبالتالي فلا مجال لقبول التظلم 

  1.القرار التأدیبي محل و موضوع الطعن الإداري المذكور، إذا لم تتحقق هذه الصفة في
                                                           

. 222زیاد عادل، تسریح الموظف العمومي وضماناته، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، ص 1 
  . 207، ص 02، العدد2020قوق والحریات، دهمة مروان، الضمانات التأدیبیة للموظف العام في التشریع الجزائري، مجلة الح2

. 328بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص 3 
، 29،العدد)والقانون الشریعة(الأكادیمیة  البحوث العام، مجلة للموظف التأدیبي القرار من الإداري التظلمالمجعوك،  بشیر حسین4

  .  19، ص2025، 1المجلد
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كما یشترط في الطعن الإداري أن یرد بعد صدور القرار، إذ لا محل للتظلم من قرار لم یصدر 

ام الجهة بعد، حتى ولو كانت نیة الإدارة تتجه إلى إصداره، وهذا بغرض إتاحة الفرصة أم

ل إصدار القرار لا یعني عن وجوب فتقدیم شكوى إلى جهة الإدارة قب ،الإداریة لمراجعة نفسها

ب الشأن العبرة هي بالتظلم الذي یقدمه صاح إلى الإدارة بعد صدور القرار، إذقیامه بالتظلم 

  2.طلب یسبق القراربعد صدور القرار ولیس ب

  : قابلیة القرار التأدیبي محل الطعن الإداري للسحب-ب

متنع على الإدارة إعادة النظر في القرار إعن الإداري أن یكون مجدیا، فإذا من أبرز شروط الط

ولایتها بإصداره أو عدم وجود سلطة رئاسیة أو لجنة إداریة للطعن  ذستنفالإالإداري التأدیبي، 

هو علیه الشأن في تشریعنا الوظیفي الجزائري، تملك التعقیب على الجهة ما مختصة مثل

الحق في التعیین فإن الطعن الإداري في هذه الإداریة المصدرة للقرار الإداري التأدیبي والتي لها 

  3.الحالة غیر مجدیا ولا منتج

 أو مشروعیته في المشكوك القرار أصدرت التي الهیئة إلى قدم إذا مجدیا یكون أن للتظلم یمكن

مشروعیة القرار  تقدیر على قادرة وحدها الهیئات هذه كون القرار، مصدرة للهیئة الرئاسیة الهیئة

  4.وملائمتهالمطعون فیه إداریا 

 :ثباتمن حیث الشكل والمیعاد والجهة المختصة والإ -2

  : شكل التظلم -أ

                                                                                                                                                                                
  .  79، ص2019، الجزائر، ةبمجال الوظیف العمومي، دار هوم فاروق خلف، الطعن الإداري في قرارات الإدارة التأدیبیة 1

. 329السابق، صبوادي مصطفى، المرجع  2 

. 82-81فاروق خلف، المرجع السابق، ص 3 
لعلوم الإنسانیة، العدد الأول، المدنیة، مجلة الحقوق واالإجراءات الإداریة و  قانون في الإداري التظلم ماریة العقون، تنظیم4

  .398ص
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الأصل أنه لا یشترط في التظلم الإداري أن یتم إفراغه في شكل خاص، ولا یشترط فیه صفة 

بالقرار التأدیبي  معینة أو شكل محدد، ولا یشترط إلا أن یحتوي على البیانات التي تتعلق

  1.المتظلم منه والمطعون فیه، على نحو تمكین الإدارة من فحص هذا الطعن الإداري والبت فیه

فت كافة العناصر الواجب إلى أن شكل التظلم یجوز أن یكون ببرقیة، طالما أنها تكون قد استو 

شفویا، كأن یؤشر ذا ما أدى بالبعض إلى القول بجواز أن یكون التظلم هفرها في التظلم، و تو 

  2.الرئیس على الأوراق بأن المدعي قد تقدم إلیه متظلما في تاریخ معین وفي موضوع معین

  : میعاد تقدیم التظلم الإداري-أ

تظلم الإداري وهو في هذا المیعاد الذي یسمى بالمیعاد الإداري وهو الذي یتم فیه تحریك ال

یوما  60 ـیوما، وكذا بمصر هو محددا ب 60 ـیوما، وفي المغرب أیضا ب 60ـ تونس محدد ب

المشرع على أن المیعاد بتداء من تاریخ العلم بالقرار المطعون فیه، أما في الجزائر فقد نص إ

بتداء من تاریخ التبلیغ والعلم بالقرار التأدیبي المطعون فیه من قبل الموظف العام، إهو شهرین 

  3.كأنه لم یرفع لأنه خارج المیعادئدة و إنه یكون عدیم الجدوى والفاإن حرك بعده ف

 :الجهة المختصة و الإثبات  -ب

إن التظلم إلى جهة غیر مختصة لا یحقق آثاره، ولا یرتب أیة نتیجة فالعبرة في التظلم أمام 

الجهة مصدرة القرار أو الهیئة الرئاسیة لها یتسنى له إعادة النظر وإصدار قرار فیه، فإذا قدم 

أخرى غیر مختصة فلا یحقق الغایة من فحص هذا القرار من طرف جهة التظلم إلى جهة 

  4.أخرى تجهل حقیقة هذا القرار

                                                           

.84فاروق خلف، المرجع السابق، ص 1 

.  165، ص 1961مصطفى كمال وصفي، أصول وإجراءات القضاء الإداري، دون دار نشر،  2 

. 106-104فاروق خلف، المرجع السابق، ص  3 

. 334ى بوادي، المرجع السابق، صمصطف 4 
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أما عن الإثبات،یستوجب على هذا الأخیر أن یثبت أو یفید بذلك إلى الجهة أو اللجنة الإداریة 

یة لهذا المختصة بالنظر و الفصل فیه أو ارساله بالبرید، وعلى هاته الجهة المستقبلة و المتلق

الطعن الإداري أن تقوم بدورها بقیده في سجل خاص وتسلم الموظف المتظلم إداریا ایصالا 

  1.مبینا فیه رقم الطعن وتاریخ تقدیمه

  نطاق سلطة التظلم الإداري : الفرع الثالث 

بعد أن عرفنا أحكام التظلم الإداري، لابد أن تتوفر للسلطة المختصة بنظر التظلم السلطات 

المختلفة التي تمكنها من أداء وظائفها على أحسن وجه، وعلیه سنتناول نطاق سلطة الطعن 

  . الإداري في القرارات التأدیبیة من خلال رفض الطعن وحسب القرار التأدیبي

 :رفض الطعن الإداري -1

الإداري یقصد بالرفض الصریح من جهة الإدارة ) مالتظل(في هذه الحالة لرفض الطعن  ونمیز

هو أن تكشف بعد نظرها في التظلم أنه غیر مقبول بصفة لا تحمل شكا أو غموض، أو أنها لم 

 أنه إلى ویشار 2تنظر إلیه ومرفوض دون مناقشته، وللإدارة الحق في تسبیب الرفض أو عدمه،

ول هو الذي یؤخذ الأمایسمى التظلمات المتكررة فالتظلم  أو أخر إداري تظلم رفع إعادة لایجوز

  .بعین الاعتبار ولا مجال لإعادته سواء كان ولائیا أو رئاسیا

أما الرفض الضمني في حالة سكوت الجهة الإداریة وعدم الرد، یعد هذا رفضا ضمنیا للتظلم، 

سلطة الممنوحة للإدارة تقدیریة فإذا كانت ال ،سلبیا أو ضمنیاوهنا نكون أمام قرار جدید إما قرار 

                                                           

.112فاروق خلف، المرجع السابق، ص  1 

. 399، المرجع السابق، ص ماریة العقون 2 
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قرار ضمني یتم الاستدلال على ذلك بملابسات  مماأتخاذ موقف صریح كنا إمتنعت عن إ و 

  1.مام قرار سلبيأیدة لم ترد صراحة عن موقفها كنا وقرائن، أما إذا كانت سلطتها مق

أن الإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة بالنسبة للرد على من قانون الإجراءات المدنیة،  830أما المادة 

التظلمات فهنا نكون أمام قرار ضمني بالرفض، یحدد میعاد الطعن بالإلغاء فیه بشهرین یسري 

  2.من تاریخ انتهاء أجل شهرین التي تحسب من تاریخ تقدیم الطعن

 : سحب القرار التأدیبي -2

الإدارة لقرارها التأدیبي، وقد یتبین لها أنها قد  قد یترتب على تقدیم التظلم الإداري مراجعة

اجحفت في حق المتظلم فتجیبه بحسب قرارها أو تعدیله، فالسحب الإداري بصفة عامة یراد به 

قیام جهة الإدارة بإعدام الاثار القانونیة المترتبة على القرار الإداري لیس بالنسبة إلى المستقبل 

ماضي بحیث یعتبر القرار كأنه لم یكن أي كأنه لم یصدر فحسب وانما أیضا بالنسبة إلى ال

  3.إطلاقا

ة الموظف، یهدف إلى یعد التظلم الإداري في المجال التأدیبي وسیلة قانونیة أساسیة لحمای

  . عتراض على القرار التأدیبي الصادر بحقه قبل اللجوء إلى القضاءتمكینه من الإ

ما أن ة القرار، وجهة التظلم وشكله ومیعاده، كویتوقف قبوله على توفر شروط تتعلق بطبیع

تعدیل القرار التأدیبي ما یسهم في حمایة المركز القانوني  التظلم قد یؤدي إلى سحب أو

  .للموظف وضمان حقوقه ویعزز رقابة الإدارة على تصرفاتها

  

                                                           
 ، المجلة الجزائریة والعلوم السیاسیة ،)مایة الحقوق والحریات في التشریع الجزائريالطعن الإداري آلیة لح(یحي رناق، 1

  . 443، ص2023، 01، العدد08المجلد
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2008فیفري  25المؤرخ في  09 - 08القانون 2

   .2008لسنة  21العددعبیة، الجزائریة الدیمقراطیة الش

. 22حسین بشیر المجعوك، المرجع السابق، ص  3 
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  الطعن القضائي : المطلب الثاني 

الثانیة التي یتمتع بها الموظف في المجال یعد الطعن القضائي أو الرقابة القضائیة الضمانة 

ستجابة إیلجأ إلیها الموظف في حالة عدم  خر ضمانةآیبي بعد توقیع الجزاء علیه، وهي التأد

  1.الإدارة لطلبه، وذلك في إطار الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة عن طریق دعوى الإلغاء

جزائري قد عمل على تحدید الجهة القضائیة وبالرجوع إلى التشریع الجزائري نجد أن المشرع ال

أو تعویضا، والمتمثلة في  االمختصة بالنظر في الطعن ضد القرارات الإداریة سواء إلغاء

الولایة، (المحاكم الإداریة في حالة ما إذا كان القرار صادر عن إحدى الهیئات المحلیة 

  2...).الح الأخرى للبلدیةغیر ممركزة على مستوى الولایة، البلدیة، والمصالالمصالح 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  98/01وفي هذا الصدد وطبقا لنصوص القانون العضوي 

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یمكن للموظف المدان  08/09وعمله والقانون 

ه إلغاء قرار بقرار العقوبة مهما كانت درجتها یتقدم إلى المحكمة الإداریة بطعن یطلب فی

  3.العقوبة

خر ضمانة مخولة له بالطعن في العقوبة آ ذستنفالجوء الموظف العام إلى القضاء لإ بعد

التأدیبیة موضوع القرار التأدیبي یستلزم في دعواه أن تتوافر على مجموعة من الشروط حتى 

داري إبار أن القرار التأدیبي هو قرار عتإوب ،4أمام الجهة القضائیة المختصة تكون مقبولة

وكذلك ) الفرع الأول(تتشارك فیها جمیع الدعاوى  لشروط شكلیةیتم وفقا  ن الطعن فیهإمحض ف

  ) .الفرع الثاني( شروط موضوعیة تتعلق بدعوى الالغاء 

                                                           

.  476یاسین ربوح، المرجع السابق، ص  1 

.  210، المرجع السابق ، ص رواندهمة م 2 
، 01، العدد08لمقارنة، المجلد، مجلة الدراسات القانونیة ا)الضمانات التأدیبیة للموظف في القانون الجزائري( مهدي بخدة،3

  .  569ص  ،2022
، المجلة الجزائریة للحقوق )الطعن القضائي بإلغاء قرارات الإدارة التأدیبیة(عمامرة هناء، زرقین عبد القادر، شعشوع قویدر، 4

  .456، ص 2023، 08، المجلد 01، عدد)الجزائر(والعلوم السیاسیة، جامعة تیسمسیلت 



 الفصل الثاني                                               الآلیات المقررة أثناء التأدیب

 

79 

  الشروط الشكلیة لرفع الدعوى : الفرع الأول 

ي المدعي الصفة، والمصلحة وأهلیة التقاضي، وقد لا یمكن قبول دعوى الإلغاء إلا إذا توافرت ف

لا " هذه الشروط بقولها  08/09من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  13عددن المادة 

  1".یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

  الصفة : أولا

من  13ن الشروط الشكلیة المنصوص عنها في المادة لقد جعل المشرع الجزائري الصفة من بی

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لقبول الدعوى سواء كانت إداریة أو عادیة فهي تعتبر من 

  2.من تلقاء نفسه في حالة انعدامها النظام العام إذ یثیرها القاضي

تدي علیه، وبذلك یقصد بالصفة أن یكون الموظف رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق المع

ینبغي أن یكون الموظف العام قد عین تعیینا صحیحا وفق المفهوم الذي جاء به القانون 

  3.الأساسي العام للوظیفة العامة

فالصفة كما تجدر الإشارة أنه یمكن أن یستعین الموظف العام بممثل قانوني حتى یواصل  

تمد أـو شخص آخر عن طریق وكالة مباشرة اجراءاته القضائیة وذلك إما عن طریق محامي مع

  4.خاصة وفقا لقواعد المنازعات الإداریة المعمول بها

ویجب أن تتوفر الصفة في أطراف الدعوى فترفع من ذي صفة على ذي صفة وإن عدم توافر 

الصفة یؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، إن أي إخلال بشرط الصفة یترتب عنه رفض 

  1.بأخرىالدعوى وذلك بطریقة أو 

                                                           

.، المرجع السابق09-08، من القانون رقم 13أنظر المادة  1 
بوزیدي عائشة، دعوى الإلغاء في تشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة، 2

  . 56، ص 2014-2015
  .مرجع سابقلأساسي العام للوظیفة العمومیة، المتضمن القانون ا 03- 06الأمر رقم 3
  . 457عمامرة هناء، زرقین عبد القادر، شعشوع قویدر، المرجع السابق، ص 4
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  المصلحة : ثانیا

لا " یعتبر شرط المصلحة من أهم شروط قبول الدعوى الإداریة طبقا للمبدأ الذي مفاده أنه 

فإن المدعي سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا یجب أن تكون له " دعوى بدون مصلحة 

  2.مصلحة في رفع دعوى إلغاء للحصول على الحمایة القانونیة لحقه

القرار التأدیبي باعتباره قرار إداري تتطلب لصحة قبولها تحقق شرط المصلحة إن دعوى إلغاء 

الشخصیة والمباشرة للطاعن لا یتعین أن تتوافر عند رفع الدعوى فحسب بل ینبغي استمرار 

  3.قیامها ما بقیت الدعوى قائمة ولحین الفصل فیها نهائیا

  :ل دعوى الإلغاء نبرزها في الآتي ویقوم شرط المصلحة على عدة أحكام وجب أن تتوافر لقبو 

 :أن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة-أ

اتفق القضاء على أن المصلحة المبررة لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري لابد أن تكون 

مصلحة شخصیة فلا تقبل الدعوى من شخص لا مصلحة له في إلغاء قرار الإداري مهما كانت 

  4.صلته بصاحب المصلحة

حقق المصلحة الشخصیة المباشرة عندما یمس قرار إداري نهائي بآثاره القانونیة المتولدة عنه وتت

حقا أو مصلحة جوهریة یحمیها القانون أما إذا كان الطاعن في غیر الحالة القانونیة الخاصة 

                                                                                                                                                                                
، مجلة البحوث )08/09الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة(شریط ولید ،  1

  . 49، ص 5السیاسیة والإداریة، جامعة بلیدة، عدد
  .65، ص 2019قرارات الإدارة التأدیبیة بمجال الوظیف العمومي، دار الهومة، الجزائر، خلف فاروق، الطعن القضائي في 2
محمد نصر محمد، الوسیط في حدود المسؤولیة التأدیبیة للموظف لعام في التشریعات المقارنة، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3

  .199ص
نیل شهادة ماستر في العلوم القانونیة، جامعة العقید آكلي معلم عبد المالك، شروط وإجراءات قبول دعوى الإلغاء، مذكرة ل4

  .37، ص 2015- 2014محند أولحاج، البویرة، 
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والتي من شأنها عدم المساس بمصلحته والتأثیر علیها انتفت مصلحته في النزاع ونتج عن ذلك 

  1.فض الدعوىر 

والمقصود بالمصلحة الشخصیة على أنها سند قبول دعوى الإلغاء وهي غایتها وما تحقیق 

  2.المشروعیة في القرار محل الطعن سوى تأكید هذه المصلحة وحمایتها

 :أن تكون المصلحة مشروعیة -أ

ترط كذلك أن تكون المصلحة بالإضافة إلى وجوب ان تكون المصلحة شخصیة مباشرة، یش

یجب أن تكون المصالح المطالب بحمایتها تتسم بالشرعیة الكاملة ومعنى ذلك أن ، و مشروعة

تكون هذه المصلحة قد أقرها القانون وذلك بأن تكون مستمدة من حق أو مركز قانوني إذا كانت 

كون له مصلحة مقبولة مصلحة الموظف غیر مشروعة وكان المركز لا یتفق مع القانون فلا ی

  3.ىلرفع الدعو 

 :أن تكون مصلحة محققة أو محتملة - ب

المصلحة لدعوى الإلغاء لا یشترط فیها أن تكون محققة أي أنه ینجم فعلا عن صدور قرار 

إداري المساس بمركز قانوني لطرف معین یخوله الحق في رفع دعوى الإلغاء وإنما یكفي أن 

  4.تكون المصلحة محتملة الوقوع في المستقبل

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة معلنة عن المصلحة المحققة  13 لذلك جاءت المادة

  " وله مصلحة قائمة أو محتملة " والمحتملة 

                                                           
  .109، ص 2011، 1عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء، دراسة مقارنة، دار ثقافة للنشر والتوزیع، ط. د1
  . 37معلم علي عبد المالك، المرجع السابق، ص 2
  .457عبد القادر، شعشوع قویدر، المرجع السابق، ص عمامرة هناء، زرقین 3
  . 55بوزیدي عائشة، المرجع السابق، ص 4
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فالتوسع في شرط المصلحة خاصة في دعاوي الإلغاء یكون من باب أولى یرتبط بآجال محددة 

  1. دعواه قانونا فإذا انتظر المعني حتى تصبح مصلحته محققة فعلا ینقضي الأجل وترفض

  الأهلیة : ثالثا

إن الأهلیة تعد من شروط قبول الدعوى كما هو الحال بالنسبة لشرطي المصلحة والصفة فإن 

المذكورة هي صلاحیة الشخص لمباشرة الدعوى القضائیة  13الأهلیة بمفهوم أحكام المادة 

  2.ویؤدي انعدامها إلى دفع ببطلان الدعوى

صلاحیته لاكتساب مركز قانوني لمباشرة اجراءات  فأهلیة التقاضي للموظف العام هي

سنة كاملة وفي حالة فقدانها أو نقصها تطبق  19الخصومة وذلك ببلوغ سن الرشد المحدد 

  3.أحكام القانون المدني 

  الشروط الموضوعیة لرفع الدعوى : الفرع الثاني 

ي یجب توافرها نص علیها المشرع لقبول دعوى الإلغاء مجموعة من الشروط موضوعیة الت

والتي تسمح للقاضي وتلزمه في نفس الوقت أن یفصل في موضوع الخلاف أو النزاع القائم بین 

  : وهي  4الطرفین

 :القرار الإداري محل الإلغاء : أولا

كل قرار إداري متعلق بموظف یمكن أن یكون محلا لدعوى الإلغاء فلا یمكن تصور دعوى 

  1. انونیة صادرة عن إدارة عامإلغاء دون أن تكون هناك تصرفات ق

                                                           

.  458-457عمامرة هناء، زرقین عبد القادر ، شعشوع قویدر، المرجع السابق، ص  1 

. 50، المرجع السابق ص شریط ولید 2 
  .458عمامرة هناء، زرقین عبد القادر، شعشوع قویدر، المرجع السابق، ص 3
  . 317ص  ،2010، دار الجامعة الجدیدة، )نةدراسة مقار (سلیم جدیدي، سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري 4
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  :  2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كذلك بالفصل في 801وهذا ما نصت علیه المادة 

 :دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة والفحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن

 الولایة والمصالح غیر ممركزة للدولة على مستوى الولایة  -

 البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة  -

 . المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة -

إذن فیجب أن یكون موضوع الطعن قرارا إداریا نهائیا له مواصفات القرار الإداري یعد من 

  3.شروط المهمة في دعوى الإلغاء  فبغیابه لا یمكن للفرد رفعها

 الإداري المسبقشرط التظلم  :ثانیا

أوجب القانون على رفع الدعوى أن یلجا أولا إلى مراجعة الإدارة في قرارها أو ما یسمى بالطعن 

  4.الإداري المسبق الذي یرفع من قبل المتظلم لدى السلطة الإداریة

  .830بموجب المادة  09-08ویعتبر هذا الشرط جوازیا في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 

ظلم الإداري إجراء یسبق دعوى الإلغاء امام الجهة القضائیة لمعنیة وقد یكون تظلم إن الت

رئاسي و ولائي كما قد یكون تظلم إداري، على رغم من اختلافه عن دعوى الإلغاء إلا أنه توجد 

                                                                                                                                                                                
بكوش غالي، دعوى الإلغاء في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم ، 1

  .19، ص 2020/2021
  . 76المرجع السابق، ص ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08قانون رقم 2
، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، )دعوى الإلغاء في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة(ریم عبید، 3

  . 293، ص2017، مارس 46عدد 
  . 317سلیم جدیدي، المرجع السابق، ص 4
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علاقة حتمیة بینهما، خاصة إذا لجأ المدعي إلى تقدیم تظلم إلى الإدارة المراد مخاصمتها ولذلك 

  1.التظلم یصبح عنصر من عناصر النظام القانوني الواجب تطبیقه لقبول دعوى الإلغاءفإن 

 شرط میعاد رفع دعوى الإلغاء: ثالثا

یختلف میعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة عنه بالنسبة لرفعها أمام مجلس الدولة 

 ریخ تبلیغ القرار الصریحمیعاد الدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولة هو شهران یبدا من تا

أشهر من  4المتضمن رفض التظلم، اما میعاد الدعاوي المرفوعة أمام المجالس القضائیة فهو 

  2.تاریخ تبلیغ أو نشر القرار المطعون فیه

  : وفي الحالة التي یرفع فیها تظلما إداریا یتم حساب المیعاد كالآتي

بة رفض له وفي هذه الحالة یستفید المتظلم یعد سكوت الإدارة عن الرد خلال مدة شهرین بمثا

 3. من شهرین ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار لرفع دعواه أمام المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة

وفي حالة رد الإدارة على التظلم فإن أجل الشهرین یسري من تاریخ تبلیغ رد الإدارة ویثبت 

 4.التظلم بكل وسائل الإثبات

میعاد رفع دعوى الإلغاء هو عدم تفویت الفرصة أمام المتقاضین للجوء إلى والهدف من توحید 

القضاء الإداري للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وضمانا لاحترام مبدأ المشروعیة وتكریسا لدولة 

  5.الحق

  

                                                           
  . 26جع السابق، ص بكوش غالي، المر 1
  . 318سلیم جدیدي، المرجع السابق، ص2
  .297ریم عبید، المرجع السابق، ص 3
  .64بوزیدي عائشة، المرجع السابق، ص 4
  . 297ریم عبید، المرجع السابق، ص 5
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  تنفیذ الحكم القضائي : الفرع الثالث

لطعن فیها كمبدأ عام عكس تصدر الأحكام القضائیة الإداریة متمتعة بالطابع التنفیذي رغم ا

الأحكام الصادرة في القضاء العادي،ولقد نص المشرع على هاته الأحكام من خلال قانون رقم 

  1.راءات المدنیة والإداریة بما یليالمتضمن قانون الإج 25/02/2008المؤرخ في  08-09

تخضع منازعتها مر أو الحكم إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة عندما یتطلب الأ

لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة، تأمر الجهة القضائیة الإداریة 

 2.المطلوب منها ذلك إصدار قرار إداري جدید في اجل محدد

أن تأمر  979و  978یجوز للجهة القضائیة المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین 

 3.ع تحدید تاریخ سریان مفعوله في حالة عدم تنفیذ حكم أو قرار القضائيبغرامة تهدیدیة م

 .تكون الغرامة التهدیدیة مستقلة عن تعویض الضرر

في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو في حالة التأخیر عن التنفیذ تقوم الجهة القضائیة 

 . الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها

ز تقدیم طلب إلى المحكمة الإداریة من أجل الأمر باتخاذ تدابیر الضروریة لتنفیذ حكمها ولا یجو 

النهائي وطلب الغرامة التهدیدیة لتنفیذه عند الاقتضاء إلا بعد رفض التنفیذ من طرف الإدارة 

 . أشهر 3المحكوم علیها وانقضاء أجل 

الحكم الصادر عن الجهة القضائیة وفي حالة رفض التظلم الموجه إلى الإدارة من أجل تنفیذ 

  1.بعد قرار الرفض 987الإداریة یبدأ سریان الأجل المحدد أعلاه في أحكام نص المادة 

                                                           
یة والاجتماعیة، ، مجلة العلوم القانون)محمد السعید لیندة، بوسنان وفاء، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة(فرحات فرحات، 1

  .451ص  ،6لد، المج1الجزائر، عدد -جامعة زیان عاشور بالجلفة
  .278خلف فاروق، المرجع السابق، ص 2

. 89المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق، ص  09-08قانون رقم  3 
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یشكل الطعن القضائي الضمانة النهائیة التي یحتمي بها الموظف في المجال التأدیبي من 

  .غیر مشروعةالتعسف الإدارة ، حیث یتیح له المطالبة بإلغاء القرارات التأدیبیة 

حترام إة والموضوعیة لقبول الدعوى، ومن أهم النتائج المستخلصة ضرورة توفر الشروط الشكلی

آجال الطعن، وأهمیة التظلم الإداري كمرحلة تمهیدیة، وفعالیة الأحكام القضائیة الإداریة في 

دارة في حمایة حقوق الموظف بفضل طابعها التنفیذي وإمكانیة فرض غرامة تهدیدیة على الإ

  . حال رفض التنفیذ

 

                                                                                                                                                                                

.279 -278المرجع السابق، ص  ،خلف فاروق 1 
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 الوظیفة تشریع ظل في هااتوضمان العام الموظف حقوق حمایة لموضوع دراستنا خلال من

 متعددة حمایة آلیات توفیر عن یغفل لم القانوني الإطار هذا أن إلى توصلنا الجزائري، العمومیة

  .وفعالیة بكفاءة مهامه أداء على وتحفیزه الموظف استقرار ضمان إلى تهدف

 مادیًا مقابلاً  القانون له یضمن حیث المالیة، الحقوق بینها من نذكر حقوق عدة تكریس تم فقد

 إمكانیة إلى بالإضافة والمنح، والتعویضات، الشهري، الراتب في یتمثل مهامه، أداء نظیر

 التي الحوافز أهم من الحقوق هذه وتعدّ  والمادي، المهني وضعه بتحسین له تسمح التي الترقیة

 حمایة من العمومي الموظف استفاد كما. فعالیته من وتعزز الوظیفي استقراره فيم تسه

 التقاعد، مثل المهني، بمساره المرتبطة المخاطر مواجهة في الأمان له تكفل اجتماعیة

 ظروف في مهامه لأداء ضروریا واجتماعیًا نفسیًا استقرارًا له یضمن مما المهنیة، والأمراض

  .ملائمة

 السیاسي الطابع ذات الحقوق بعض ممارسة من الموظف تمكین أیضًا، الحمایة آلیات بین ومن

 بصفته وحقوقه مصالحه عن الدفاع حق وممارسة الإضراب، وحق النقابي كالنشاط والتمثیلي،

 لضمان العمومیة الوظیفة طبیعة تفرضها قیود إطار في تمارس الحقوق هذه أن غیر مواطنًا،

 التنظیمي الوضع على القانون أكد كما. الإدارة حیاد على والحفاظ العامة للمرافق الحسن السیر

 ویُبعده والاستقرار، بالاطمئنان شعورًا مایمنحه قانونیًا، مركزًا یشغل واعتباره للموظف، اللائحي

 سلیمة مهنیة بیئة له یوفر مما الشعبیة، الضغوط أو الرئاسیة السلطة عن الناجمة التقلبات عن

  .المنصب فقدان أو التعسف من خشیة دون العطاء على تحفزه

 عقوبات المشرع له أقر حیث والاعتداء، الإهانة جرائم من بالحمایة الموظف یحظى كذلك

 ویحفظ مكانته من یعزز مما والغرامة، الحقوق من كالحرمان تكمیلیة وأخرى كالحبس، أصلیة

 یحدد منظم بنظام القانون جاء فقد التأدیبي، الجانب في أما ،مهامه تأدیة أثناء كرامته

 بعد ممثل، طریق عن أو شخصي بشكل سواء الدفاع، حق یضمن بما بوضوح، الإجراءات

 المشروعیة لمبدأ خرقًا یشكل الموظف إخطار عدم إن حیث المهني، ملفه على الاطلاع
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 في الحق له أتاح كما. السلطة استعمال في التعسف بسبب للبطلان الإداري القرار ویعرض

 التأدیبیة السلطة خضوع یكرس ما وهو بحقه، الصادرة القرارات في للطعن القضاء إلى اللجوء

  .محتمل إداري تعسف أي من الموظف حمایة ویؤكد القضائیة، للرقابة

 من یخلو لا الأمر أن إلا للموظف، ومهنیة قانونیة حمایة من الآلیات هذه توفره ما ورغم

 مع التكیّف تتطلب التي المالیة الجوانب في خصوصًا مستمرة، ومراجعة تطویر إلى الحاجة

 عن وإبعادها العمومیة الوظیفة حیاد تعزیز ضرورة عن فضلاً  والمعیشیة، الاقتصادیة التحولات

  .وفعالیتها الإدارة كفاءة على الحفاظ یضمن بما والحزبیة، السیاسیة التجاذبات

 التشریعیة بالضمانات والارتقاء العام، المرفق داخل الموظف حمایة ثقافة ترسیخ فإن وعلیه،

 حمایة بین التوازن تحقق عصریة، عمومیة وظیفة لبناء الأساس حجر یشكلان والتنظیمیة،

  .سواء حد على والمواطن الدولة تطلعات تلبي جودة ذات عمومیة خدمة تقدیم وضمان العامل

استفادة الموظف العمومي من آلیات حمایة المالیة مما یساهم في تحقیق استقراره المهني  -

 .والمادي

 . تكریس الحمایة الاجتماعیة للموظف بما یعزز استقراره النفسي والاجتماعي -

 .تكریس المركز القانوني للموظف لضمان الاستقرار الوظیفي -

 .حمایة الموظف من الإهانة والاعتداء أثناء أداء مهامه -

 .وجود نظام تأدیبي یضمن حق الدفاع ویمنع التعسف -

 . لقرارات التأدیبیةتمكین الموظف من الطعن القضائي ضد ا -

  رغم تضمین قانون الوظیفة العامة لهذه الآلیات الحمایة إلا إن خصوصیة كل سلك

وظیفي یستدعي إفراده بالیات خاصة به وهو ما یستدعي الإسراع في تحدید كل الأسلاك 

 . الوظیفیة حسب خصوصیتها وإرفاقها بالیات خاصة حسب خصوصیتها وتصنیفها

  لإجبار الإدارة على تنفیذ أحكام القضاء لصالح الموظف وتحدید المدة إیجاد وسائل كافیة

 .الزمنیة لذلك
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 ولیس ما هو موجود في  وافق مع مدى الفعالیة و الواقعیةجعل نظام التأدیب مرن یت

.حمایة الموظف وسلامة بیئة العملالنصوص كآلیات ل
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 قائمة المصادر: أولا

 : المراسیم   -أ

 ماي 25 ـل الموافق ،1414 ذوالحجة 15 في المؤرخ ،94/10 التشریعي المرسوم .1

 .34ر،العدد ج، المسبق التقاعد یحث ،1994

، المتعلق بتنظیم العلاقات بین الإدارة 1988جویلیة  4، المؤرخ في 133/88المرسوم  .2

 . 27والمواطن، الجریدة الرسمیة، العدد

، المتضمن القانون الأساسي لعمال 1985مارس  23، المؤرخ في 59/85المرسوم  .3

 .13لرسمیة، العدد الجریدة ا. المؤسسات والإدارات العمومیة

، المحدد للشبكة 2007سبتمبر  29، المؤرخ في 304-07المرسوم الرئاسي رقم .4

 .الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم

 :والأوامر  القوانین   - ب

  القوانین: 

 1990فبرایر 6 ـل الموافق ،1410 عام رجب 10 في المؤرخ ،02-90 رقم قانون .1

، ج ر، الإضراب حق وممارسة وتسویتها العمل في الجماعیة النزاعات من الوقایةب المتعلق

 . 6العدد

 .1968 ،سنة13 رقم المصري، والتجاریة المدنیة المرافعات قانون .2

 المدنیة الإجراءات قانون المتضمن ،2008 فیفري 25 في المؤرخ 09-08 قانون .3

 .2008 ،21العدد الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة والإداریة،

  الأوامر : 

، المتضمن القانون الأساسي العام 2006 جویلیة 15 المؤرخ في 03-06 الأمر رقم.1

 . 2006جویلیة  16، الصادرة بتاریخ 46 للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد
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یتضمن القانون  1966 یونیو 2 الموافق 1386 صفر 12 المؤرخفي 66/133 الأمر.2

  .الأساسي العام للوظیفة العمومیة

 :راجع قائمة الم-2

 : الكتب -أ

أحسن بلورنة، الوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري، دار الهومة للطباعة والنشر  .1

 .والتوزیع، الجزائر

 العمل علاقات الجزائري، التشریع في العمل لعلاقات القانوني التنظیم ،سلیمانأحمیة  .2

 .1996 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الثاني، الجزء الجامعیة،

نشأة علاقة العمل الفردیة والآثار ( الوجیز في شرح قانون العمل بن صابر بن عزوز، .3

 . 2010، دار الخلدونیة، الجزائر، 1، ط)المترتبة عنها

النهضة العربیة، القاهرة، الوظیفة العامة، دراسة مقارنة، دار ي خاطر،شریف یوسف حلم .4

 . 2007 ،1ط

شوقي یعیش تمام، التوقف عن ممارسة النشاط الوظیفي العمومي في التشریع الجزائري،  .5

 . 2020، 1دراسة تحلیلیة مقارنة، مكتبة الوفاء القانونیة، ط

دراسة في أحكام القانون (العمل والوظیفة العامة بالجزائرسامي كباهم، اسعید تباني، تشریع  .6

 . الجزائر-، الدار البیضاء1، ط)03- 06والأمر  90-11

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات  .7

 . 2010المهنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

عبد العزیز عبد المنغم خلیفة، اجراءات تأدیب الموظف الاداري، المركز القومي  .8

 . 2008ارات القانونیة، الطبعة الأولى، للإصد

 الفكر دار ،1ط العامة، الوظیفة في التأدیبیة الضمانات خلیفة، مالمنع دعب العزیز عبد .9

 .2003 المعارف، منشأة الإسكندریة العربي،
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 ،1ط والتوزیع، للنشر جسور الجزائري، التشریع في العامة الوظیفة بوضیاف، عمار .10

2015. 

علي جمعة محارب، دراسة مقارنة التأدیب الإداري في الوظیفة العامة، دار المطبوعات  .11

 . 2004الجامعیة، 

 التشریعیة المستجدات ضوء على الجزائري التشریع في العمومیة الوظیفة أوشن، حنان .12

 . 2022، الأردن عمان ،1ط الوظیفیة،

 والتوزیع للنشر لجماهیریةا دار العامة، الوظیفة أحكام شرح المهدوي، حمودة حسین .13

 .2002 ،2ط والإعلان،

 دراسة( الإثبات في ودوره الموظف مع الإداري تحقیق حصیني، محیي ریاح حبیب .14

 .2021 الإسكندریة، جامعة الجدیدة، الجامعة دار ،)مقارنة

حمادة محمد شطا، النظریة العامة للأجور والمرتبات، دراسة مقارنة بین النظام  .15

 . 1982الرأسمالي والاشتراكي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 الطباعة دار ،1ط الدولة، مجلس أمام المحاكمات موسوعة إسماعیل، السید خمیس .16

 .1988 سنة الحدیثة،

خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونیة لحمایة الموظف العام، دار الفكر الجامعي،  .17

 . 2014، مصر، سنة 1ط

 .2021 كنوز، دار الجزائري، تشریع في العامة للوظیفة القانوني النظام قدودو، جمیلة .18

كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، دار الهومة، الجزائر،  .19

2004 . 

اروق خلف، الطعن القضائي في قرارات الإدارة التأدیبیة بمجال الوظیف العمومي، دار ف .20

 .2019الهومة، الجزائر، 

فاروق خلف، الطعن الإداري في قرارات الإدارة التأدیبیة بمجال الوظیف العمومي، دار  .21

 . 2019الهومة، الجزائر، 
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 .1961 النشر، دار دون الإداري، القضاء وإجراءات أصول الوصفي، كمال مصطفى .22

 التشریعات في العام، للموظف التأدیبیة المسؤولیة حدود في الوسیط محمد، نصر محمد .23

  .2013 بیروت، العلمیة، الكتابة دار ،1ط قانونیة، دراسة المقارنة،

-محمد أحمد عبد االله محمد، الوظیفة العامة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة .24

 2015مصر، 

نجم عبد االله العزاوي، جواد عباس حسین، الوظائف الاستراتیجیة في الإدارة الموارد  .25

 . ، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن2010البشریة، ط 

  . 1970نصار ناصیف، نحو مجتمع جدید، دار النهار، بیروت،  .26

 :المقالات العلمیة   - أ

 سلطة مواجهة في العام للموظف المقررة التأدیبیة الضمانات ابراهیم، احفیظة اسماعیل .1

 .06العدد والشرعیة، القانونیة العلوم مجلة التأدیب،

 بین مقارنة دراسة العام الموظف وواجبات حقوق زكریا، سمغوني صبرینة، العیفاوي .2

 .والسیاسیة القانونیة الدراسات مجلة المصري، المدنیة الخدمة وقانون 03- 06 الأمر

لوني نصیرة، النظام القانوني للحق النقابي في الجزائر، مجلة دراسات وابحاث، جامعة  .3

 . 2019، اكتوبر 11، مجلد4زیان عاشور الجلفة، عدد

باهي هشام، الدهمة مروان، العقوبات التأدیبیة للموظف العام في تشریع الجزائري، مجلة  .4

 . 2019، 5لمجلد، ا1الحقوق والحریات، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد

 الوظیفة في الدراسات مجلة العمومیة، الوظیفة في الترقیة نظام الكریم، عبد بلعرابي .5

  .2013 دیسمبر ،01 العدد العامة،

 ،2008 سنة العالمیة الاقتصادیة الازمة بعد الاجتماعي الضمان في الحق زكیة، بلهول .6

 .2022 سنة ،07المجلد ،02العدد الأكادیمیة، للدراسات الباحث مجلة

 مجلة العمومیة، الوظیفة قانون وفق لحقوقه المتربص ممارسة ضمانات دلیلة، قماش .7

 .2022 مارس ،01العدد القضائي، الاجتهاد
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فیساح جلول، حق الموظف في الراتب ومبدأ العمل المؤدى، مجلة آفاق العلوم، جامعة  .8

 . 2017، 9الجلفة، العدد

مالح صوریة، حق العون العمومي في الراتب وظروف العمل المناسبة، مجلة القانون  .9

 . 2016، 03العام الجزائري والمقارن، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، العدد

ماموني فاطمة الزهراء، تأمین بیئة العمل من الأمراض المهنیة تحدیات ماثلة في الأفق  .10

، مستغانم، دیسمبر 02، العدد04العمل والتشغیل، المجلدفي بلوغ عمل أمن، مجلة قانون 

2019. 

ملیاني مبكر، ولید بن جلول مصطفى، الحمایة الجنائیة للموظف العام من جرائم التعدي  .11

 . 2020، 2، عدد5اللفظي، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة السیاسیة، مجلد

ئر، مجلة مفاهیم للدراسات الفلسفیة صیلع المسعود، الترقیة في الوظیفة العمومیة الجزا .12

 . 2022، 11والإنسانیة المعمقة، جامعة زیان عاشور، العدد 

، مجلة الاجتهاد القضائي، 03-06نبیلة أقوجیل، خصوصیة نظام الترقیة في الأمر رقم  .13

 . 2021، مارس 1، عدد13المجلد 

لمؤسسات العمومیة، دندن جمال الدین، النظام القانوني لترقیة الموظف في الإدارات وا .14

 . 2022، 1، العدد6، المجلد1المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة الجزائر

هني رشیدة، موانع الترقیة في الرتبة في الإدارات العمومیة الجزائریة، مجلة القانون  .15

، دیسمبر 2د، العد3الدستوري والمؤسسات السیاسیة، جامعة مولاي الطاهر، الجزائر، المجلد 

2019 . 

- 15زیان مریم، نظام التقاعد في الجزائر وفقا للتعدیل الجدید بموجب القانون رقم  .16

 . 2020، 04، المجلد1،مجلة الدراسات حول فعلیة القاعدة القانونیة، العدد16

محمد عبد الفتاح سماح، الإضراب بین الاعتراف والتقیید، مجلة الدراسات الحقوقیة،  .17

 . 2023، أفریل 03د، العد09المجلد
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محمد صبري الجندي، في المسؤولیة التقصیریة المسؤولیة عن الفعل الضار، دار الثقافة  .18

 .2015للنشر والتوزیع، المجلد الأول، عمان الأردن، 

مهدي بخدة ، الضمانات التأدیبیة للموظف في القانون الجزائري، مجلة الدراسات  .19

 . 2022، 08، المجلد01القانونیة المقارنة، العدد

غلاي محمد، شاكر فتیحة، إلتزام الهیئة المستخدمة بتأمین بیئة العمل لوقایة العمال من  .20

 .2020، نوفمبر 4، العد5المخاطرالمهنیة، مجلة قانون العمل والتشغیل، المجلد

عثمان تالوتي، مریم قسول، الخطأ التأدیبي ومبدأ المشروعیة، مجلة الحقوق والعلوم  .21

 . 2023، 2، العدد10خنشلة، المجلد السیاسیة، جامعة 

عمامرة هناء، زرقین عبد القادر، شعشوع قویدر، الطعن القضائي بإلغاء قرارات الإدارة  .22

، 08التأدیبیة، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیسمسیلت، المجلد 

 . 2023، 01العدد

هوم والمخاطرة والتطور في سالمي رشید، علي فلاق، الضمان الاجتماعي بین المف .23

 .4الجزائر، مجلة البدیل الاقتصادي، جامعة محمد خیضر بسكرة،عدد

یحي رناق، الطعن الإداري آلیة لحمایة الحقوق والحریات في التشریع الجزائري، المجلة  .24

 . 2023، 08، المجلد01الجزائریة والعلوم السیاسیة، العدد

الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنیة شریط ولید، الشروط الشكلیة لقبول دعوى  .25

 . 5والإداریة، جامعة بلیدة ، عدد
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لقد نص القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة للموظف جملة من الحقوق التي تواكبه طیلة 

مساره المهني، من بینها الحقوق المالیة والاجتماعیة والسیاسیة إلى جانب توفیر محیط مهني 

ویحفزه على الأداء الفعال كما لم یغفل المشرع عن التحدیات آمن وسلیم یضمن له الاستقرار 

التي قد تواجه الموظف أثناء تأدیة مهامه سواء تعلق الأمر بالمساس بأمنه أو بكرامته فوضع 

آلیات قانونیة للوقایة من الجرائم المرتكبة في حقه كالإهانة والتعدي، بهدف الحفاظ على 

  .مكانته و حمایته من أي تجاوزات

قد أدركنا من خلال هذا البحث أن العلاقة بین الإدارة والموظف لا یجب أن تقتصر على و 

الواجبات فقط بل یجب أن تقابلها منظومة متكاملة من الحقوق بالإضافة إلى الضمانات التي 

  .تكفل للموظف الحمایة من التعسف الإداري وتضمن له العدالة والمساواة داخل بیئة العمل

متعددة تكرس مكانته كمواطن داخل المجتمع وكموظف داخل مؤسسته، للموظف حقوق 

فوجب تمتعه بجملة من الحقوق المدنیة والسیاسیة دون أن یؤثر منصبه الوظیفي على حریته 

في التعبیر أو المشاركة في الحیاة العامة في حدود ما یقتضیه واجب التحفظ، أما من الناحیة 

ادل یتناسب مع طبیعة المهام الموكلة إلیه إضافة إلى حقه الاجتماعیة فتمتع الموظف بأجر ع

في الضمان الاجتماعي الذي یوفر له تغطیة صحیة وتأمین في حالات المرض والعجز أو 

التقاعد وهو ما یعزز الشعور بالأمان والاستقرار، كما یعد الحق في الترقیة والراحة الأسبوعیة 

ساسیة التي تساهم في تحقیق التوازن بین الحیاة والعطل مدفوعة الأجر من بین الحقوق الأ

  .المهنیة والشخصیة للموظف

وانطلاقا من هذه الحقوق كان من الضروري أن نتطرق للضمانات القانونیة التي تكفل حمایة 

الموظف من أي تعسف أو قرار إداري غیر عادل فیعد المجلس التأدیبي أحد أهم الضمانات 

هذا الإجراء العلني والشفاف فرصة لعرض دفوعه وتقدیم كل  التي تحمي الموظف ویضمن له

ما من شأنه تحقیق برائته، كما أن للموظف الحق في تقدیم تظلم إلى الإدارة ضد أي قرار یراه 
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مجحفا ویعد خطوة أساسیة قبل اللجوء إلى القضاء، حیث یعتبر هذا الأخیر الجهة المختصة 

  .تنشأ بین الموظف والإدارة في الفصل في المنازعات الإداریة التي

و لأجل كل ما سبق و رغبة منا في تحقیق التوازن المنشود بین حمایة الموظف العام و تبیان 

الآلیات المختلفة التي أقرها المشرع لفائدة الموظف العمومي و استعراض مدى نجاعتها في 

ظام التأدیب مرن یتوافق الواقع العملي قدمنا جملة من الاقتراحات ولعل أهمها یكمن في جعل ن

مع مدى الفعالیة الواقعیة ولیس ما هو موجود بالنصوص كما أن السرعة في الفصل في 

الدعاوى القضائیة وإعطائها الأولویة من شأنها تعزیز ثقة الموظف في العدالة وضمان 

  .إستقرار المرفق العام
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The General Statute of the Civil Service has established a set of rights that 
accompany the public employee throughout their professional career. These 
include financial, social, and political rights, in addition to ensuring a safe 
and healthy professional environment that guarantees stability and 
motivates effective performance. The legislator has not overlooked the 
challenges that employees may face while performing their duties, whether 
related to threats to their safety or dignity. Therefore, legal mechanisms 
have been put in place to prevent crimes committed against them, such as 
insults and assaults, with the aim of preserving their status and protecting 
them from any violations.  

Through this research, we have come to understand that the relation ship 
between the administration and the employee should not be limited to 
obligations only, but must be met with a comprehensive system of rights, in 
addition to safe guards that protect the employee from administrative abuse 
and ensure justice and equality within the work environment. 

Employees have multiple rights that affirm their status both as citizens in 
society and as workers within their institutions. They must therefore enjoy 
a range of civil and political rights, provided their professional position 
does not compromise their freedom of expression or participation in public 
life, within the limits imposed by the duty of discretion. Socially, the 
employee has the right to a fair salary that reflects the nature of their 
assigned tasks, as well as the right to social security, which provides health 
coverage and protection in cases of illness, disability, or retirement 
fostering a sense of security and stability. The right to promotion, weekly 
rest, and paid leave are also among the fundamental rights that contribute to 
achieving a balance between professional and personal life. 

In light of these rights, it was essential to address the legal guarantees that 
protect the employee from any abuse or unjust administrative decision. The 
disciplinary council is considered one of the most important safe guards 
protecting the employee. This public and transparent process allows the 
employee to present their defense and provide any evidence that may prove 
their innocence. Additionally, the employee has the right to file agrievance 
with the administration against any decision they deem unfair, which is a 
necessary step before resorting to the judiciary. The courts are the 
competent authority to resolve administrative disputes that may arise 
between the employee and the administration. 

In view of the above, and with the aim of achieving the desired balance 
between the protection of public employees and clarifying the various 
mechanisms established by the legislator for their benefit as well as 
examining their effectiveness in practice we have presented a set of 
proposals. Chief among these is the need to make the disciplinary system 
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more flexible and aligned with practical efficiency rather than being limited 
to what is stated in legal texts. Additionally, speeding up the resolution of 
judicial disputes and prioritizing them would strengthen the employee’s 
trust in justice and ensure the stability of the public service. 

 


